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 المستخلص

اشامل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مبذحث، الامهيد في بيذن حقيقة الاعذرض 
بين الأدلة وتعريف الترجيح ومنهج الحنفية في الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة، ثم قسمت 

أوجه الترجيح الفذستدة عند الحنفية وهي: ترجيح  البحث إلى أربعة مبذحث تنذولت فيهذ
القيذس بقيذس آخر، الترجيح بغلبة الأشبذه، الترجيح بعموم الوصف، الترجيح بقلة 
الأوصذف، من خلال بيذن المفهوم والمثذل ووجه الفسذد في كل وجه من أوجه الترجيح 

رنة، ثم خلصت لعدد من وعرض أقوال الأصوليين وأدلاهم ومنذقشاهذ ومن ثم الترجيح والمقذ
 الناذئج منهذ:

 إن حصر الحنفية للأوجه الفذستدة في أربعة مرجحذت يعود إلى أمرين:• 
 ــــــ إن هذه الأوجه هي الماداولة بين أهل النظر.1
من الوجوه الفذستدة التي لم  ــــــ إنه ببيذن فسذدهذ يحصل الوقوف على مذ ستواهذ2

، الاستاقلالية ــــــــــ ع العلل ــــــــــ الكثرة، الوصفن مجمو ، وفي هذا إشذرة إلى أتذكر
 بهذ.  ألحقتالتي كذنت ستببذ في فسذدهذ متى توفرت في غيرهذ من المرجحذت 

إن الجمهور اعابروا قوة غلبة الظن هي المرجح، والحنفية اعابروا قوة الاأثير، والجمهور • 
ن، إلا أن الأحنذف يخذلفون في يسلمون بقوة الاأثير والحنفية يسلمون بغلبة الظ

 حقيقة الأمر بين الغذلب والمغلوب في إفذدة غلبة الظن.
توصلت من خلال البحث إلى أن قوة الظن الغذلب هي مدار القبول والرد في أوجه • 

الترجيح الفذستدة، وهي قضية مافق عليهذ والخلاف في تحققهذ من خلال هذه 
 المرجحذت.

 غلبة الأشبذه( ،الترجيح ،الفذستدة ،نفية) الح الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
The research included an introduction, preamble, and four sections, 

the introduction explained the fact of the contradiction between the 
evidence, the definition of preponderant, hanafi school of thought approach 
in out-weighing between the contradictory analogies. Then I divided the 
research into four sections in which I dealt with the invalid ways of out-
weighing according to Hanafis, which are: using analogy to out-weigh an 
analogy, the out-weighing by the prevalence of similarities, out-weighting 
by the general description, out-weighing by the lack of descriptions, through 
clarifying the concept, the example and the facets of invalidation in every 
aspect of out-weighing and presenting the sayings and evidence of the 
scholars of the principles of jurisprudence and discussing them And then 
weighing and comparison, then I concluded with a number of results, 
including: 

 Hanafis' restriction of the facets of invalidation rest on four out-
weighs due to two things: 

1-  These aspects are common among the visionaries. 
2-  By stating its invalidation, all other invalid facets that were not 

mentioned will be looked into, and this indicates that the causes - 
the abundance, the description, the independence - - that caused 
its invalidation, whenever there are other preponderance would 
be attached to it. 

 Majority of the scholars considered the power of predominant 
assumption deeming as preponderant, while the hanafis considered 
the power of influence, and the majority of scholars recognized the 
power of influence and the hanafis recognized the power of 
predominant hypothesis. However, the Hanafis disagreed in the 
reality of the issue between the victorious and the loser in the 
benefit of predominant assumption. 

 I concluded through this research that the strength of the 
predominant assumption is the source of acceptance and debunk 
the invalid ways of out-weighing, which is an agreed issue and 
disagreement regarding its verification through these 
preponderations. 

Key words: 
(The hanafis, invalid, out-weighing, prevalence of similarities). 
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 المقدمة

ونساغفره، ونعو  بالله من شرور أنفسنذ ومن ستيئذت  إن الحمد لله نحمده ونساعينه
أعمذلنذ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وان 

 ...أمذ بعد: ،.محمدا عبده ورستوله صلى الله عليه وستلم
وتافذوت فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدرا، به تاحقق درجة الاجاهذد، 

 ، وياحقق فهم مقذصد الشريعةر والاستانبذط، وبه تاكون ملكة النظعرفاه العقول والألبذببم
 .وعلل الأحكذم

ومن المعلوم أن هذا العلم الجليل يقوم على عنذصر مهمة هي: العلم بالأدلة الشرعية، 
ولاشك أن هذه الشريعة الغراء كذملة في أحكذمهذ،  ،وحذل المسافيد ،وكيفية الاستافذدة منهذ

إلا أن أنظذر المجاهدين مافذوتة  ،لا تنذقض ولا تعذرض في أدلاهذ حقيقة ،شذملة لأفرادهذ
لهذا عقد  ؛ويعتريهذ النقص والاقصير فينقدح في  هن مجاهد وقوع الاعذرض بين دليلين

ثم أردفوه  ،لشريعة عن الاعذرض والانذقضالأصوليون بابا للاعذرض بين الأدلة صدروه بانزيه ا
 .ببذب للترجيح بين الأدلة الماعذرضة

فجذء  ،ولا يخفى على أهل الاخاصذص خصوصية مدرستة الحنفية في الاأليف الأصولي
باب الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة عندهم بمنهجية تخالف عن منهجية الجمهور تقسيمذ 

  .وتواترت عليه مؤلفذتهم ،جيح الفذستدة"فبرز مصطلح: " أوجه التر  ،وترجيحذ
أن أخوض غمذر البحث والاحرير لكشف أسترار  ،فعقدت العزم مساعينذ بالله وحده

في بحث جمعت فيه بين الاأصيل  ،مذ اتفق الحنفية على تسمياه بأوجه الترجيح الفذستدة
لاستترستذل مع أن طبيعة البحث العلمية قيدت قلمي من ا ،والالخيص والاحرير والمقذرنة

  فحذولت جذهدا أن أضع خلاصة الخلاصة وعصذرة الأفكذر، وأسمياه بـــــــ:
 )أوجه الترجيح القياسية الفاسدة عند الحنفية دراسة أصولية مقارنة(

ستاغفر الله وأتوب ألل فمني و فمذ كذن من صواب فباوفيق من الله وحده، ومذ فيه من خ
 .إليه
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 أهمية البحث:

واستانبذط  ،تحرير هذه الأوجه للترجيح الموستومة بالفسذد عند الحنفيةتكمن أهمياه في 
ستبب فسذدهذ وحصرهذ بعدد معين، ومدى الاسليم أو المخذلفة لهم من الأصوليين خصوصذ 

وكثير من الاعذرض في الاستادلال  ،وأن الخلاف في كثير من الفروع الفقهية مبني عليهذ
وبين الحنفية منذطه يبنى على تحقيق هذه الأوجه بالقيذس بين الجمهور وخصوصذ الشذفعية 

ممذ يجعل دراستاهذ وتحقيق مذاهب الأصوليين فيهذ، يبرز جذنبذ تأصيليذ مهمذ في  ،قبولا وردا
 ويضيق دائرة الخلاف في هذه المسذئل والفروع. ،باب الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة

 الدراسات السابقة:

وهنذك  ،راستة خذصة أفُردت لدراستة هذا الموضوعبعد البحث والاحري لم أقف على د
 :د استافدت منهمذقو  ،دراستاذن تاعلقذن بالأقيسة الماعذرضة عمومذ

رستذلة مذجساير بجذمعة أم  ،ـــــ الاعذرض والترجيح في الأقيسة بين النظرية والاطبيق1
 .مكاوبة بالآلة الكذتبة ،للبذحث: جيلاني غلاتا مذلي ،ه1411القرى 

الوعي  ،الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة ضذبطه واعابذره، د. علي حسين عليـــ 2
 .70صدار ه الإ1434 1ط ،وزارة الأوقذف الكوياية ،الإستلامي

 :حدود البحث ومشكلته

 .حدوده: الأوجه الأربعة التي نص الحنفية على فسذدهذ
د عندهم ؟ وهل ومشكلاه: لمذ ا حصر الحنفية هذه الأوجه في أربعة ؟ ومذ وجه الفسذ

 مذ حكم عليه الحنفية بالفسذد يصلح أن يكون مرجحذ عند غيرهم ؟ 

 خطة البحث

 على النحو الاذلي: ،ياكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مبذحث وخذتمة
 :وتشتمل على :المقدمة

 ـــ الافااذحية 1
 ــ أهمية الموضوع وأستبذب اخايذره2
 ــ الدراستذت السذبقة 3
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 ــ خطة البحث 4
 ــ منهج الكاذبة في البحث 5

ومنهج الحنفية في الترجيح بين  ،التمهيد: في تعريف الترجيح لغة واصطلاحا
 وفيه ثلاثة مطالب:  ،القياسين المتعارضين

 حقيقة الاعذرض بين الأدلة وحكم العمل بالراجح المطلب الأول:
  .في تعريف الترجيح لغة واصطلاحذ المطلب الثاني:

 منهج الحنفية في الترجيح بين القيذستين الماعذرضين  المطلب الثالث:
 وفيه مطلبان: ،المبحث الأول: في ترجيح القياس بقياس آخر

 .في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية المطلب الأول:
 .موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان:  ،بغلبة الأشباهالمبحث الثاني: في الترجيح 
 في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية.  المطلب الأول:
 موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.  الطلب الثاني:

 المبحث الثالث: الترجيح بعموم الوصف. وفيه مطلبان: 
 في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية. المطلب الأول:

 موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه. ب الثاني:المطل
 وفيه مطلبان:  ،المبحث الرابع: في الترجيح بقلة الأوصاف

 في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية.  المطلب الأول:
 موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.  الطلب الثاني:

 .وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت الخاتمة:
 فهرس المصذدر.
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 منهج البحث: 

فقد  ،مع مراعذة الاخاصذر في جذنب الامهيد تمشيذ مع طبيعة البحث وحيثيذته
 ستلكت المنهج الاذلي:

 أولا: المنهج الخاص: 
ــــــ تحرير قول الحنفية في المرجح المراد دراستاه، ببيذن معنذه ووجه فسذده من خلال مذ 1

 مقاضيذت قواعدهم الأصولية.نصت عليه كابهم أو دلت عليه 
ــــــ تحرير أقوال الأصوليين من غير الحنفية في المرجح، ونسباهذ إلى أصحذبهذ مع 2

 .لمي من المصذدر الأصيلة لكل مذهبالاوثيق الع
ـــــ عرض الأدلة لكلا الفريقين ومنذقشاهذ مع الاوثيق العلمي للمسذئل والنقول 3

 والمنذقشذت من مصذدرهذ الأصلية.
 .نفية ومن خذلفهم من الأصوليين، ومن ثم المقذرنة بين قول الحـــ الترجيح في المسألة4

 ثانيا: المنهج العام:
ـــــ عزو الآيات من القرآن الكريم إلى ستورهذ بذكر استم السورة ورقم الآية مع كاذباهذ 1

 حسب الرستم العثمذني.
ن كذن في الصحيحين أو في أحدهمذ ـــــ تخريج الأحذديث النبوية الواردة في البحث، فإ2

 ذنه.ظوإن لم يكن فيهمذ فإني أقوم باخريجه من م ،اكافيت باخريجه منه
 .ـــ الالازام بالقواعد الإملائية3
  .ـــ الاعريف بالمصطلحذت العلمية في البحث4
  .ترجم للصحذبة والأئمة الأربعةأفلم  ،ـــــ ترجمة مخاصرة للأعلام غير المشهورين 5
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ومنهج الحنفية في الترجيح بين  ،التمهيد: في تعريف الترجيح لغة واصطلاحا

 لب: امطثلاثة وفيه  ،القياسين المتعارضين

 المطلب الأول: حقيقة الاعذرض بين الأدلة وحكم العمل بالراجح
  .المطلب الثذني: في تعريف الترجيح لغة واصطلاحذ

 .القيذستين الماعذرضين المطلب الثذلث: منهج الحنفية في الترجيح بين
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 المطلب الأول: حقيقة التعارض بين الأدلة وحكم العمل بالراجح

لكن لمذ كذن  ،ليس المجذل في هذا البحث استاقصذء مبذحث الاعذرض عند الأصوليين
 :كذن من المنذستب الانبيه على أمرين مهمين  (1)الترجيح نايجة لظهور الاعذرض

من يعاد بقوله من الأصوليين أنه لا تعذرض بين الأدلة الأول: أن المافق عليه عند كل 
 وإنمذ يقع الاعذرض في نظر ،فذلشريعة منزهة عن الانذقض والخلل ،في الواقع ونفس الأمر

 .(2)في فهم المراد ونحوه  المجاهد إمذ لجهل أو وهم أو خطأ  
يقع بينهمذ "اعلم بأن الحجج الشرعية من الكاذب والسنة لا  قذل السرخسي رحمه الله:

لأن  لك من أمذرات العجز والله ياعذلى عن أن يوصف به وإنمذ  ؛الاعذرض والانذقض وضعذ
 .(3)يقع الاعذرض لجهلنذ بالاأريخ"

 .(4)" وقد يقع الاعذرض بين الحجج فيمذ بيننذ لجهلنذ" وقذل النسفي رحمه الله:
بالنسبة إلى ظن المجاهد قذل ابن السبكي رحمه الله: "اعلم أن تعذرض الأخبذر إنمذ يقع 

أو بمذ يحصل من خلل بسبب الرواة وأمذ الاعذرض في نفس الأمر بين حديثين صحّ صدورهمذ 
 .(5)عن النبي صلى الله عليه وستلم فهو أمر معذ ا الله أن يقع"

                                                                 

فحيث  ،: " ولا يكون إلا مع وجود الاعذرض4/616النجذر الحنبلي في شرح الكوكب المنير ( قذل ابن1)
 .لا يقع إلا مرتبذ على وجوه" ،لأنه فرعه ؛انافى الاعذرض انافى الترجيح

المغني للخبذزي  ،3/158أصول البزدوي مع كشف الأسترار للبخذري ،2/14انظر: أصول السرخسي(2) 
 .4/434نهذية السول ،3/1805الابهذج لابن السبكي،454ارشذد الفحول ص ،224ص

 .2/14أصول السرخسي (3) 
من مؤلفذته:  ،فقيه أصولي حنفي ،والسرخسي هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن مهل السرخسي

  ه490توفي ستنة  ،أصول الفقه ،الفوائد الفقهية ،أشراط السذعة ،المبسوط
 .(1/264الفاح المبين ،2/28)انظر: الجواهر المضيئة 

 .2/86المنذر مع شرحه كشف الأسترار للنسفي (4) 
فقيه أصولي حنفي من  ،والنسفي هو: أبو البركذت حذفظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي

 .ه710توفي ستنة  ،وغيرهذ ،والمنذر في أصول الفقه ،مؤلفذته: كنز الدقذئق في الفقه
 .(4/67)انظر: الأعلام للزركلي

 .3/1805الابهذج في شرح المنهذج (5) 
= 
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قذل الشذطبي رحمه الله:" لا تعذرض بين في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر 
 .(1)المجاهد"

الماقرر عند الأصوليين أنه لا تعذرض ولا ترجيح بين الدليلين القطعيين في  الثذني: إن
ولا بين النقليين  ،جميع الصور ستواء كذنا نقليين أو عقليين أو نقلي قطعي وعقلي قطعي

  .(2)والأدلة على هذا كثيرة ومانوعة ،حيث لا نسخ
عليه جمهور الأصوليين  فإن مذ ،وإ ا علمنذ أن الاعذرض إنمذ هو بالنسبة لنظر المجاهد

أن العمل عند الاعذرض بالنسبة للمجاهد هو المصير إلى الترجيح  ،ونقُل الاتفذق عليه
  .(3)ووجوب العمل بالراجح ،والبحث عن المرجح وفق القواعد التي قررهذ العلمذء

                                                                 
= 

تاج الدين السبكي ولد ستنة  ،وابن السبكي هو: عبد الوهذب بن علي بن عبد الكذفي بن علي
 .جمع الجوامع وغيرهذ، من مؤلفذته: الأشبذه والنظذئر ،فقيه أصولي ،ه771ه وتوفي ستنة727

 .(2/425الدرر الكذمنة ،14/295)انظر: البداية والنهذية
 .4/294الموافقذت (1) 

 ،عذش وتربى في غرناطة ،والشذطبي هو: أبو إستحذق إبراهيم بن موستى بن محمد اللخمي الشذطبي
 .وغيرهذ ،كاذب المجذلس  ،الاعاصذم ،من مؤلفذته: الموافقذت ،ه790توفي ستنة 

 .(1/118معجم المؤلفين ،1/71)انظر: الأعلام للزركلي
 .(4/161المساصفى للغزالي ،427المنخول ص ،2/1143انظر: البرهذن للجويني (2) 
اخالف العلمذء في العمل عند الاعذرض، فذهب بعضهم إلى أن الواجب عند الاعذرض الاوقف أو (3) 

فقد ورد الأمر بالاعابذر،  َّصخ صح سمُّ مسادلين بعموم قوله تعذلى: ؛الاخيير دون الترجيح
و هب الجمذهير من أهل العلم إلى صحة الترجيح،  ،وغيرهذ من الأدلة ،والعمل بالمرجوح اعابذر

 .ووجوب العمل بالراجح، ولهم على  لك أدلة كثيرة
 ،فقيل: الوثق أو الاخيير لا الترجيح ،قذل ابن نجيم رحمه الله: " وقد اخُالف في الواجب عند الاعذرض

على تقديم  و هب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجود العمل بالراجح لإجمذع الصحذبة والسلف
 .بعض الأدلة على بعض إ ا اقترن بهذ مذ تاقوى به"

 قذل القرافي رحمه الله:" والأكثرون اتفقوا على الامسك به، وأنكره بعضهم وقذل: يلزم الاخيير أو الاوقف".
 (.328شرح تنقيح الفصول ص ،412فاح الغفذر ص ،4/131)انظر:كشف الأسترار للبخذري
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 .المطلب الثاني: في تعريف الترجيح لغة واصطلاحا

 تعريف الترجيح لغة:
الرَّاجِحُ: الوازنُِ. ورَجَحَ الشيءَ بِيَدِهِ: وزنه ونَظر مَذ ثقِْلُه، وأَرْجَحَ الميزانَ أَي أثَقله حَتىَّ 

 مَذلَ. وأَرْجَحْتُ لِفُلَان  ورَجَّحْت تـَرْجيحذً إِ ا أَعطياه راجِحذً. 
جَح الْمِيزاَنُ يَـرْجَحُ ورَجَح الشيءُ يَـرْجَحُ ويَـرْجِحُ ويَـرْجُحُ رجُوحذً ورَجَحذنًا ورجُْحذنًا، ورَ 

 ويَـرْجِحُ ويَـرْجُحُ رجُْحذنًا: مَذلَ. 
 وَيـقَُذلُ: زنِْ وأَرْجِحْ، وأَعْطِ راجِحذً. 

ثَل أيَضذً، 
َ
، وَهُوَ مَثَل. والرَّجَذحة: الِحلم، عَلَى الم ورَجَحَ في مجلِسه يَـرْجُح: ثَـقُل فـَلَمْ يخَِفَّ

  (1)ل كَمَذ يَصِفُونَ ضِدَّهُ بالِخفَّة والعَجَل.وَهُمْ ممَّنْ يَصِفُونَ الِحلم بالثِّقَ 
 .(2)ومنه قولهم: رجح الميزان إ ا مذل ،وقيل الترجح لغة: الامييل والاغليب

 . (3)وقيل: هو تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم 
 تعريف الترجيح اصطلاحا:

 :: تعريفه في اصطلاح الحنفيةأولا
تعريف الترجيح شرعذ يجد تبذينذ في اللفظ والاصطلاح الماابع لاصطلاحذت الحنفية في 

مع وجود فرق بين الحد الاصطلاحي عندهم وبين مذ عرفه به  ،واتفذقذ في المضمون والمعنى
والسبب يعود إلى أصول الحنفية الماعلقة بالمرجحذت المقررة في المذهب  ،جمهور الأصوليين

 .وعدم مخذلفاهذ في تحديد المصطلح
يه هنذ إلى أن بعض الأصوليين من الحنفية لم يفرقوا بين المعنى اللغوي ويجدر الانب
 .والشرعي للترجيح

فذلبزدوي رحمه الله قذل:" فإن الترجيح عبذرة عن فضل أحد المثلين على الآخر  
.. ألا يرى أن ضد الترجيح الاطفيف و لك بنقصذن في الوزن والكيل بوصف لا يقوم .وصفذ

                                                                 

 .2/141تاج العروس ،1/364الصحذح للجوهري  ،2/445منظور  ( انظر: لسذن العرب لابن1)
 .4/445( انظر: نهذية السول2)
 .5/397( انظر: المحصول للرازي3)
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 .(1)به الاعذرض ولا ينفي أصل الاعذرض وكذلك معنى الترجيح شرعذ" 
كلامه بقوله: " قوله: ) وكذلك معنى الترجيح شرعذ( أي وكمذ   معنىوقد فسر شذرحه 

 .(2)بينذ معنى الترجيح لغة فهو في الشرع بذلك المعنى"
 .(3)نى الاصطلاحيرحمه الله اكافى بالمعنى اللغوي للدلالة على المع السرخسيوشمس الأئمة 

 ومن أشهر اصطلاحذت الحنفية في حدّ الترجيح شرعذ مذ يلي:
 (4)بأنه: إظهذر الزيادة لأحد المثلين وصفذ لا أصلا الدبوستيزيد  وعرفه الإمذم أب

 .(5)إظهذر فضل في أحد جذنبي المعذدلة وصفذ لا أصلا :بأنه السرخسيوعرفه شمس الأئمة 
الترجيح يكون وصفذ لا أصلا؛ لأنهم نظروا إلى أصل ويلحظ اتفذق الجميع على أن 

معنى الترجيح الذي هو مأخو  من رجحذن الميزان بعد ثبوت الاعذدل بين طرفيه، وهذا 
الرجحذن إنمذ يحصل لأحد الطرفين بزيادة ترجحه ومن شرط هذه الزيادة ألا تكون صذلحة 

عابذر تبع،، والابعية من طبيعة لأن تمذثل أحد الطرفين حذل انفرادهذ عذدةً، فهي بهذا الا
ح وصفذ لا  اتا  . (6)الأوصذف لا الذوات، لذلك اشترطوا كون المرجِّ

وعرفه علاء الدين البخذري رحمه الله بقوله: الترجيح عبذرة عن إظهذر قوة لأحد 
 . (7)الدليلين الماعذرضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معذرضة

                                                                 

 .والنسفي ،ومثله الخبذزي .4/134( أصول البزدوي 1)
 .2/364المنذر للنسفي  ،327انظر: المغني في أصول الفقه ص

 كذن إمذم هو: علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، فخر الإستلام البزدوي، أبو العسر، والبزدوي
 الحنفية بمذ وراء النهر، أصولي محدث مفسر، من تصذنيفه: "شرح الجذمع الكبير" للشيبذني في فروع

  هـ. 482و"كنز الوصول إلى معرفة الأصول" المعروف بأصول البزدوي، توفي ستنة: ، الفقه الحنفي
 (. 1/372، الجواهر المضية 18/602)انظر: ستير أعلام النبلاء 

 .4/134كشف الأسترار للبخذري (2)
 .2/231( انظر: أصول السرخسي3)
 339( انظر: تقويم الأدلة ص4)
 231/ 2( انظر: أصول السرخسي 5)
 .206/ 2( انظر: شرح الالويح على الاوضيح للافاذزاني 6)
 .4/134للبخذري( انظر: كشف الأسترار 7)

= 



 الجزء الثاني – 196العدد  –الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية مجلة 

- 351 - 

 .(1)امذثلين على الآخر بمذ لا يساقلإظهذر الزيادة لأحد الموعرفه بعض الحنفية بقولهم: 
خر بقوله: إظهذر زيادة أحد المامذثلين الماعذرضين على الآ فوقيّد بعضهم هذا الاعري

 .(2)بمذ لا يساقل حجة لو انفرد
ياضح أن معنى الترجيح عندهم شرعذ  ،وبالنظر في هذه الاصطلاحذت عند الحنفية

يالخص في: إظهذر المجاهد لقوة أحد المامذثلين الماعذرضين على الآخر بمذ لا يساقل حجة لو 
 . (3)انفرد

 : تعريفه في اصطلاح جمهور الأصوليين:ثانيا  
تعددت اصطلاحذت علمذء الأصول من المذلكية والشذفعية والحنذبلة في تعريف 

 ومن تلك الاعذريف: ،ولكنهذ اتفقت في مضمونهذ ومعنذهذ ،الترجيح شرعذ
 .(4)قيل: الترجيح بيذن مزية أحد الدليلين على الآخر

 .(5)وقيل: تقوية أحد الدليلين الماعذرضين 
  .(6)وقيل: تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

للدلالة على المطلوب مع تعذرضهمذ بمذ يوجب وقيل: عبذرة عن اقتران أحد الصذلحين 
 .(7)العمل به وإهمذل الآخر

وقيل: تقديم إحدى الأمذرتين الصذلحاين للإفضذء إلى معرفة الحكم لاخاصذص تلك 
                                                                 

= 

من  ،فقيه أصولي حنفي ،علاء الدين ،وعلاء الدين هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخذري
 .ه730توفي ستنة  ،شرح الهداية ،مؤلفذته: كشف الأسترار أصول البزدوي

  .( 1/428الجواهر المضيئة للقرشي  ،225) انظر: تاج التراجم ص
 .3/153( انظر: تيسير الاحرير 1)
 .2/260نظر: فواتح الرحموت( ا2)
 .55( انظر: ضوابط الترجيح عند وقوع الاعذرض لدى الأصوليين ص3)
 .79( انظر: الحدود لابي الوليد البذجي ص4)
 .299( انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ الأمين الشنقيطي ص5)
  .( انظر: المحصول للرازي6)
 .4/291انظر: الإحكذم للآمدي (7)
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 .(1)الأمذرة بقوة في الدلالة
 ،وقد تقدم معنذ أنه لا تعذرض بين الأدلة حقيقة وإنمذ الاعذرض في  هن المجاهد فقط

ولمذ كذن الترجيح في  ،ر عند جمهور الأصوليين ألا تعذرض ولا ترجيح في القطعيذتوأن الماقر 
وبالنظر في مجموع مذ  كره الجمهور في  ،حقيقاه هو عمل المجاهد بنذء على المرجحذت المعابرة

نجد أنه لا يخرج عن كونه: تقديم المجاهد لأحد الدليلين الظنيين الماعذرضين  ،تعريف الترجيح
  .(2)ر ليعمل بهعلى الآخ

ولا شك أن هذه المفذهيم لهذا المصطلح عند جميع الأصوليين من الحنفية والجمهور 
تشمل الترجيح بين الأدلة ستواء بين النقلية منهذ أو بين العقلية قيذستذن كمذ هو موضوع بحثنذ 

 .(3)أو استادلالان 
  

                                                                 

 .4/618الكوكب المنير( انظر: شرح 1)
 .67( انظر: ضوابط الترجيح عند وقوع الاعذرض لدى الأصوليين ص2)
: "وهو الغرض الأعظم من باب 4/712( قذل ابن النجذر الحنبلي رحمه الله في شرح الكوكب المنير3)

 .التراجيح وفيه اتسذع مجذل الاجاهذد"
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 المتعارضينالمطلب الثالث: منهج الحنفية في الترجيح بين القياسين 

 كر الأدلة الصحيحة وخام مبذحثهذ  ،جرت عذدة الحنفية في جميع كابهم الأصولية
 ،بالأدلة الفذستدة، و كر الحجج الصحيحة وخام مبذحثهذ بالحجج الفذستدة تكميلا للمقصود

فكذلك في باب الترجيح بعد  كر الترجيحذت المقبولة أو الصحيحة خاموا باب الترجيح 
والماابع لأصول الحنفية رحمهم الله يجد أن الترجيح في القيذس  ،(1)ستدة بالترجيحذت الفذ

لكن جرت عذدتهم في الاأليف  ،عندهم يقع بحسب أصله أو فرعه أو علاه أو أمر خذرج عنه
ولمذ كذن  ،(2)حصر هذه الأوجه الصحيحة للترجيح بين القيذستين الماعذرضين في أمور أربعة

 وهي:  ،فسوف أ كرهذ مخاصرة ،لى معرفة هذه الأوجهالدخول لصلب موضوعنذ ياوقف ع
ويقصد به قوة تأثير أحد القيذستين بحيث يرجح على الآخر : : الترجيح بقوة الأثرأولا  

 بسبب قوة تأثير المعنى الذي من أجله صذر الوصف علة.
أي المعنى الذي صذر الوصف به  ،ووجه صحاه عند الحنفي: أن الأثر معنى الحجة

ولهذا قدموا الاستاحسذن لقوة أثره  ؛حجة هو الأثر فكلمذ كذن أقوى كذن الاحاجذج به أولى
 (3)إ  العبرة للاأثير وقوته دون الوضوح أو الخفذء ؛على القيذس وإن كذن ظذهر الاأثير

له تزوج الأمة  ومثذله: أن يقول المسادل الشذفعي: الحر الذي له طول الحرة لا يجوز 
 .رقذق بمنزلة الإهلاكوالإ ،قيذستذ على الذي تحاه حرة بجذمع إرقذق المذء مع الاستاغنذء

فيقول المعترض الحنفي: نكذح الأمة مع طول الحرة نكذح يملكه العبد فيملكه الحر  
                                                                 

كمذ خام مبذحث الأدلة الصحيحة بالأدلة الفذستدة تكميلا   :( قذل الافاذزاني رحمه الله: "قوله )فصل(1)
 .للمقصود كذلك خام بحث الترجيحذت المقبولة بالترجيحذت المردودة"

أصول الأحكذم  ،3/1310وانظر: زبدة الوصول إلى عمدة الأصول ،2/241)شرح الالويح
 .(419فاح الغفذر ص ،223، تغيير الانقيح ص512 ،437للكرمذستتي ص

الافاذزاني رحمه الله:" وأمذ القيذس فيقع فيه الترجيح بحسب أصله أو فرعه أو علاه أو أمر خذرج ( قذل 2)
ثم قذل: " إلا أنه جرت عذدة القوم بذكر أمور أربعة ممذ يقع به ترجيح القيذس وهي قوة الأثر  عنه"

 وقوة الثبذت على الحكم وكثرة الأصول والعكس ".
 مبني على أنه جرت عذدتهم بذكرهذ".ر فيهذ قذل ابن نجيم رحمه الله:" الحص

 .(415فاح الغفذر ص ،2/230،232)شرح الالويح
 .4/142كشف الأسترار للبخذري  ،2/132انظر: شرج الالويح(3) 
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 فهذا أقوى تأثيرا من الإرقذق مع الاستاغنذء؛ لأن الحرية ،كسذئر الأنكحة التي يملكهذ العبد
والاتسذع في النكذح الذي هو من  ،طلاقمن صفذت الكمذل فينبغي أن يكون أثرهذ في الإ

  (1)وأمذ الرق فمن أوصذف النقصذن فينبغي أن يكون أثره في المنع والاضييق ،النعم
فإ ا ثبت وجود قوة في ثبذت الحكم مع  :الترجيح بقوة ثبذت الحكم المشهود به: ثانيا  

 أكثر من الآخر المعذرض له فإنه يحكم بترجيحه على الآخر.وصفه في أحد القيذستين 

ووجه صحاه عند الحنفية: أن الوصف المؤثر إنمذ صذر حجة بأثره ومرجع أثره الكاذب 
بمعنى يعابر أثره لثبوته بأحد هذه الأدلة فإ ا ازداد الوصف ثبذتا على  ،أو السنة أو الإجمذع

 (2)حجة وهو رجوع أثره إلى هذه الأدلة الحكم ازداد قوة بفضل معنذه الذي صذر به
ترك الاكرار في مسح الرأس؛ لكونه ركنذ  -رحمهم الله-ومثذله: ترجيح الحنفية  

ممسوحذ، وقد رأينذ الشذرع يراعي عدم الاكرار في الممسوحذت؛ مثل: الايمم، و المسح على 
خر الذي فيه القول باكرار الجوربين والجبيرة، فهذا القيذس يرون فيه ثبذتًا أكثر من القيذس الآ

المسح اعابذرا لوصف الركنية؛ لأن الشذرع قد راعى الاكرار في غسل الأركذن كذلوجه واليدين 
 .(3)والرجلين

وصورة هذا الوجه من الترجيح وأمثلاه قريبة من الوجه : الترجيح بكثرة الأصول: ثالثا  
خر أصلان أو أصول يترجح الثذني، وصورته: أن يشهد لقيذس واحد أصل واحد ولقيذس آ

ومرادهم بالأصل المقيس عليه، مع الانبيه على أنهم يفرقون بين كثرة  ،على القيذس الأول
  .الأصول وبين كثرة الأدلة القيذستية أو كثرة أوجه الشبه كمذ ستنبين

مثذله: "وصف المسح" في المثذل السذبق، نجد أنه قد شهد له أصول كثيرة؛ منهذ 
على الجوربين والجبيرة، بخلاف الوصف في القيذس الآخر المعذرض له وهو الايمم، والمسح 

"وصف الركنية" فإنه لم يشهد له بالاعابذر ستوى أصل واحد وهو الغَسْل؛ فلذلك ترجح 
 . (4)بكثرة الأصول -عند الحنفية-الوصف الأول عليه 

                                                                 

 4/143كشف الأسترار للبخذري  ،2/233، شرح الالويح2/236انظر: أصول السرخسي(1) 
 .156ـــ  4/155كشف الأسترار للبخذري،2/241أصول السرخسي انظر:(2) 
 .416فاح الغفذر ص،2/241انظر: أصول السرخسي(3) 

كشف   ،2/377كشف الأسترار للنسفي  ،2/243( انظر هذا الوجه ومثذله في: أصول السرخسي4)
= 
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يقع بهذ  وهو أضعف الأوجه التي: الترجيح بالعدم عند العدم وهو العكس: رابعا  
الترجيح عند الحنفية؛ لأن العدم لا ياعلق به حكم، وإنمذ صححوا إدراجه مع أوجه الترجيح؛ 

واخالف  ،لأن الحكم إ ا تعلق بوصف بحيث يعدم عند عدمه؛ كذن  لك دليلا على صحاه
 ومنهم من قذل به ونص على ضعفه.  ،الحنفية في الترجيح به فمنهم من منع الترجيح به

الوجه يظهر من خلال تطبيقه على المثذل السذبق أيضذ: فوصف "المسح" وبيذن هذا 
الذي علق به حكم عدم الاكرار في مسح الرأس نجده منعكسذ؛ فحيث انعدم المسح وجد 
شرع الاكرار، فيمكن ترجيحه بذلك، بخلاف وصف "الركنية" فهو غير منعكس بدليل شرع 

 .(1)الاكرار في المضمضة مع كونهذ ليست ركنذ
آن الأوان  ،وبعد هذا العرض المخاصر لهذه الأوجه الصحيحة للترجيح عند الحنفية

للشروع بمذ نحن بصدد بحثه وبيذنه من أوجه الترجيح المافق على فسذدهذ عندهم وهي: ترجيح 
والترجيح بقلة الأوصذف،  ،القيذس بقيذس آخر، والترجيح بغلبة الأشبذه، والترجيح بالعموم

 :لله وحدهفأقول مساعينذ با
 

  

                                                                 
= 

 .2/377شرح نور الأنوار  ،417فاح الغفذر ص، 4/161الأسترار للبخذري
 .( انظر: المصذدر السذبقة1)
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 وفيه مطلبان:  ،المبحث الأول: في ترجيح القياس بقياس آخر

 .في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفيةالمطلب الأول: 
 .موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجهالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: في بيان معناه ومثاله ووجه فساده عند الحنفية

 خر:آمعنى ترجيح القياس بقياس 
أن يقع الاعذرض بين قيذستين ينضم إلى أحدهمذ قيذس آخر يوافقه في الحكم دون 

 فهل يكون هذا جذنبذ ياقوى به هذا القيذس على القيذس الآخر ويترجح به ؟  ،(1)العلة
 :(2)مسألة الشفعةمثاله الأول: 

فبذع  ،دار، بين ثلاثة: لأحدهمذ نصفهذ وللآخر ثلثهذ وللثذلث ستدستهذ وصورة المسألة:
 .صذحب النصف نصفهذ وطلب الآخران الشفعة

فذلمذهب عند الحنفية: يكون نصف المبيع بينهمذ أنصذفذ لترتب الحكم على العلة 
ولم يترجح جذنب صذحب الثلث بحيث ينفرد لوحده بالاستاحقذق  ؛الماحققة في كل جذنب

لأن كل جزء من أجزاء ستهميهمذ علة مساقلة في  ؛ويسقط صذحب السدس للشفعة
وليس في جذنب صذحب الثلث إلا كثرة العلة وهي لا تصلح  ،استاحقذق شفعة جميع المبيع

 .وهذا هو وجه الربط بين المثذل والمسألة ،(3)للترجيح عند الحنفية
حب السدس وثلثذه ثلثه لصذ ،ومذ عليه جمهور الفقهذء: أنه يقسم بينهم أثلاثا

فيقسم بقدر الملك لاستاوائهمذ في  ،لأن حق الشفعة من منذفع الملك وثمراته لصذحب الثلث
  .(4)الشركة

هي النظر إلى أصل الملك في استاحقذق  ،والذي يظهر أن العلة التي اعامدهذ الحنفية

                                                                 

 .414ــــ 413فاح الغفذر ص ،4/135للبخذري( انظر: كشف الأسترار 1)
وهي  ،لأنهذ تضم ملك البذئع إلى ملك الشفيع؛والشفعة في العقذر ،( الشفعة لغة: من الشفع وهو الضم2)

 .طلب مبيع في شركاه بمذ بيع به ليضمه إلى ملكه
 .واصطلاحذ: قيل: تملك العقذر جبرا على المشتري بمذ قذم به

 .انازاع حصة شريكه المناقل عنه من يد من اناقلت إليهوقيل: استاحقذق الشريك 
، معجم المصطلحذت والألفذظ 2/51الاخايذر لاعليل المخاذر ،267)انظر: المفردات للأصفهذني ص

 .(2/340الفقهية 
 .415فاح الغفذر ص ،/4كشف الأسترار للبخذري  ،2/244( انظر: شرح الالويح3)
 .7/497 لابن قدامةالمغني، 1410( انظر: بداية المجاهد ص4)
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لكه من الشفعة؛ حيث إن أحدهمذ لو انفرد بالشفعة لاستاحق بهذ كذملة بغض النظر عمذ يم
الحصة في الشقص المشفوع إلا أن الشفعذء تسذووا فيهذ قيذستذ على تسذوي البنين في الميراث 

 .(1)و لك لاسذويهم في الاسبب وهي أصل ملكية الشفعة ،والمعاقين في ستراية العاق
 ،فذلشفعذء عندهم ماسذوون في العلة التي اعامد عليهذ الحنفية ،وأمذ جمهور الفقهذء

إلا أنهم نظروا إلى رؤوس الأموال التي  ،ية الشفعة التي لا يافذوتون فيهذوهي أصل ملك
يملكونهذ في المشفوع فلمّذ لم ياسذو الشفعذء في ستهذمهم لم ياسذووا في شفعاهم فكذنت على 
قدر مذ يملكون من السهذم ترجيحذ لملكية السهذم التي يافذوتون فيهذ باعابذرهذ مرجحذ على 

 . (2)لتي ياسذوون فيهذملكية أصل الشفعة ا
والآخر  ،فجرحه أحدهمذ عشر جراحذت مثلا ،إ ا جرح اثنذن آخر خطأومثاله الثاني: 

 جراحة واحدة فمذت منهذ:
فعند الحنفية لا يترجح صذحب العشر جراحذت على صذحب الجراحة الواحدة حتى 

لأن كلّ جراحة تصلح علة مساقلة لإضذفة الحكم إليهذ فلم تصلح وصفذ  ؛يجعل وحده قذتلا
 .(3)زائدا يقع به الترجيح 

 وجه فساد هذا الترجيح عند الحنفية:
 ،أن هذا القيذس الذي وقع به الترجيح يصلح أن يكون دليلا مساقلا على الأحكذم

وكل مذ يصلح أن يكون دليلا مساقلا على الأحكذم لا يصلح أن يكون مرجحذ لأحد 
لأنه لاستاقلاله لا ينضم إلى الآخر  ؛وكل مذ يصلح علة لا يصلح مرجحذ ،عندهم الدليلين

 .(4)ولا ياحد به ليفيد القوة
                                                                 

 .8/232( انظر: البحر الرايق 1)
، الاعذرض والترجيح في الأقيسة بين النظرية 7/497المغني لابن قدامة، 1410انظر: بداية المجاهد ص (2)

 .385والاطبيق ص
لأن فعله  ؛فإن القال يضذف إلى الحذز خذصة،بينمذ لو قذم أحدهمذ بقطع اليد وقذم الآخر بحز الرقبة(3) 

 .بخلاف فعل الآخر ،نذ فيه زيادة قوة وهو أنه لا ياوهم حيذته بعد فعلهه
 .( 104ــ 2/103الابيين  ،6/424الاقرير ،12/161)انظر: البنذية

 .2/365شرح نور الأنوار ،2/243( انظر: شرح الالويح4)
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قذل السرخسي رحمه الله:" لأن كل واحد منهمذ علة شرعية لثبوت الحكم بهذ فلا 
 .(1)ن إحداهمذ مرجحة للأخرى بمنزلة زيادة العدد في الشهود"تكو 

وقذل علاء الدين البخذري رحمه الله:" ولأن الترجيح لا يقع بمذ يصلح دليلا بانفراده 
 .(2)قذلوا إن القيذس لا يترجح بقيذس آخر"

 
  

                                                                 

  2/246( أصول السرخسي1)
  4/137( كشف الأسترار 2)
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 المطلب الثاني: موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه 

الأصول أن الترجيح لا يصذر إليه إلا بعد تحقق الاعذرض بين من الماقرر عند علمذء 
، وأن الخلاف في هذا الوجه من أوجه الترجيح دائر في مجمله بين الحنفية في رده (1)مثلين

 وفسذده، وجمهور الأصوليين في قبوله واعابذره، ويمكن إرجذعه إلى ستببين رئيسين همذ:
تعريف الترجيح في الاصطلاح الشرعي كمذ : الخلاف بين الحنفية والجمهور في الأول

 ستبق.
 .: الخلاف بين الأصوليين في اعابذر الترجيح بكثرة الأدلة وعدم اعابذرهالثاني

ولبيذن هذين السببين أقول وبالله الاوفيق: ستبق في تعريف الترجيح عند أئمة الحنفية 
  من رجحذن الميزان أنه لا يكون إلا بوصف؛ لأنهم نظروا إلى أصل معنى الترجيح المأخو 

بمرجح، ومن صفة هذا المرجح أنه لا يصح أن يكون ندا لأحد الطرفين الماعذرضين، بل يكون 
من الاوابع لا الذوات المساقلة، فترجيح أحد الطرفين بوصف يقوى به أحدهمذ من قبيل المافق 

 عليه، فيبقى النزاع في مسألة الترجيح بدليل آخر كترجيح القيذس بقيذس آخر:
فذلحنفية رحمهم الله يظهر من تعريف الترجيح المعابر عندهم اعابذر قيد الوصفية في 
المرجح؛ ولذلك عدوا الترجيح بقيذس آخر من أوجه الترجيح الفذستدة؛ لأنه ترجيح بدليل 

 آخر مساقل وليس بوصف تابع لأحد الدليلين الماعذرضين. 
رة الأدلة راجع إلى تعريف الترجيح لة الترجيح بكثأوبهذا يابين أن أصل النزاع في مس

قذل: لا يجوز الترجيح  -وهم الحنفية-فمن قذل: بأنه لا يكون إلا بالأوصذف الاذبعة  ،أيضذ
لأنه يكون من قبيل  ؛(2)-له علة مخالفة عن القيذس الأول-بكثرة الأدلة أو بقيذس آخر 

ح عندهم المبني على الترجيح بالذوات لا الأوصذف، فيكون خذرجذ عن حد الترجيح الصحي
له نفس علة القيذس الأول فإنهم يجيزون  -الزائد-معنى الترجيح لغة، فإن كذن القيذس الآخر 

حينئذ الترجيح به؛ لأن القيذستين لا ياعددان إلا باعدد العلة فإن لم تاعدد جذز الترجيح به، 
 .عند الحنفيةويصير حينئذ من باب الترجيح بكثرة الأصول وهو من الترجيحذت الصحيحة 

فإنهم  ،وأمذ الجمهور الذين اعابروا غلبة الظن ولم يشترطوا في تعريف المرجح كونه وصفذ
                                                                 

 460( انظر إرشذد الفحول ص1)
 .96/ 5، تيسير الاحرير  233/  2انظر شرح الالويح ( 2)
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جوزوا الترجيح بالذوات المساقلة، وبالاذلي جواز الترجيح بكثرة الأدلة وبقيذس آخر وإن 
 .(1)تعددت العلة

اعابذره والترجيح فإ ا علمنذ أن مدار الخلاف في فسذد ترجيح القيذس بقيذس آخر أو 
 فقد اخالف الأصوليون فيه على أقوال هي: ،ح بكثرة الأدلةبه مبني على الخلاف في الترجي

إلى الترجيح  (3)ومحمد بن الحسن من الحنفية (2)جمهور الأصوليين  هبالقول الأول: 
 : (4)وجه الخصوص، واستادلوا بأدلة منهذبكثرة الأدلة عمومذ، وترجيح القيذس بقيذس آخر على 

ـ أن الاعذرض بين دليلين ماجذنسين يسقطهمذ، فإ ا تسذقطذ بقي لنذ الدليل الزائد 1
 .(5)الموجود في أحد الطرفين ستذلمذ صذلحذ للاحاجذج به

قذل الحنفية: لا نسلم بأن الدليل لا يسُقِط إلا معذرضه فقط، بل كل من الدليل 
الحكم على خلافهمذ فياسذقط الكل الأصلي والزائد عليه يكون معذرضذ للدليل الذي يوجب 

 .(6)بالاعذرض

: بأنه لا ياحقق الاعذرض إلا عند تمذثل الدليلين الظنيين في  هن المجاهد، وحينئذ ورد
لا يقوى الممذثل إلا على إستقذط ممذثله، فيبقى الدليل الآخر الزائد موجودا ستذلمذ وصذلحذ 

  للاحاجذج به.

ـــ أن الدليل الذي يعضد أحد الطرفين الماعذرضين يفيد إثارة غلبة الظن برجحذن مذ 2

                                                                 

 634/ 4شرح الكوكب المنير  ،126الحدود للبذجي ص :( انظر1)
 .( من المذلكية والشذفعية والحنذبلة2)

 (.4/634، شرح الكوكب المنير394، الفذئق /5/401، المحصول 329)انظر: شرح تنقيح الفصول ص
 .(2/266)انظر: فواتح الرحموت  .ض الماأخرين منهم( والكرخي في رواية ومذل إليه بع3)

صذحب  ،ومحد بن الحسن: هو الإمذم الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبذني
 .ه189توفي ستنة  ،والسير الكبير ،ثاروالآ ،والجذمع الصغير ،من مؤلفذته: الجذمع الكبير ،أبي حنيفة

 .(237)انظر: تاج التراجم ص
/ 3بيذن المخاصر للأصفهذني  ،401/ 5المحصول للرازي  ،136/ 4 ( انظر: كشف الأسترار للبخذري4)

  694/ 4، شرح الكوكب المنير 395
 136/  4( انظر: كشف الأسترار للبخذري 5)
 4/136المصدر السذبق  ( انظر:6)



 الفزي محمد بن بخيت بن مسلَّم، د. مقارنة أصولية الحنفية، دراسة عند الفاسدة القياسية الترجيح أوجه

- 362 - 

 .(1)عضده، وغلبة الظن من الأستبذب الصحيحة في الترجيح
واعترض عليه الحنفية فقذلوا: لا نسلم أن قوة الظن تحصل بكثرة الأدلة؛ فإنه لو اجامع 

الآحذد كذن  لك الخبر راجحذ كمذ لو  ألف قيذس وعذرض تلك الأقيسة خبر، واحد من أخبذر
كذن القيذس واحدا، ولو كذن للكثرة أثر في قوة الظن لترجحت الأقيسة الماكثِّرة باعذضدهذ 

 .(2)على الحديث الواحد

نسلم بهذا إن كذنت أصول تلك القيذستذت شيئذ واحدا فذلخبر الواحد يقدم  وجوابه:
 .(3)ة فلا نسلم أنه لا يحصل الترجيحعليهذ، أمذ إن كذنت أصول تلك القيذستذت كثير 

ـــ الأصل عدم جواز مخذلفة الدليل، فإ ا وجد في أحد الجذنبين دليلان وفي الجذنب 3
الآخر دليل واحد كذنت مخذلفة الدليلين أكثر محذورا من مخذلفة الدليل الواحد، 

في فلو لم يحصل الترجيح للجذنب الذي فيه دليلان لكذن في  لك تكثيرا للوقوع 
 .(4)المحظور من مخذلفة الأدلة، وهذا خلاف الأصل

ـــ دليل عقلي مفذده: أنه لا شك أنه عندمذ ياعذرض دليلان ماسذويان في القوة في 4
أ هذننذ، ثم ينضم إلى أحدهمذ دليل يقويه، فلا شك حينئذ أن مجموع الدليلين زائد 

 .(5)قوة على غيره على الدليل الآخر، والعقل يقاضي المصير إلى مذ فيه زيادة

يوستف وجمهور الحنفية وهو مذ عليه  و هب الإمذم أبو حنيفة وأبالقول الثاني: 
 : إلى أنه لا يصح الترجيح بكثرة الأدلة ولا بقيذس آخر، واستادلوا بمذ يلي، (6)المذهب

ـ ـإن أصل معنى الترجيح مأخو  من رجحذن الميزان بعد ثبوت الاعذدل بين طرفيه، وهذا 1
الرجحذن إنمذ يحصل لأحد الطرفين بزيادة ترجحه، ومن شرط هذه الزيادة ألا تكون 

                                                                 

 .4/394الفذئق في أصول الفقه ،401/ 5( انظر: المحصول للرازي 1)
 136/ 4شف الأسترار للبخذري انظر: ك (2)
 406/ 5( انظر: المحصول للرازي 3)
 403/  5المصدر السذبق  ( انظر:4)
 402/  5( انظر: المحصول للرازي 5)
زبدة الوصول إلى عمدة  ،242ـــ  2/241شرح الالويح ،2/241( انظر: الاوضيح في شرح الانقيح6)

 .419فاح الغفذر ص ،2/383كشف الأسترار للنسفي  ،431الالقيح ص ،3/1356الأصول
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صذلحة لأن تمذثل أحد الطرفين حذل انفرادهذ عذدةً، فهي بهذا الاعابذر تبع،، والابعية 
ح كونه وصفذ لا  اتامن طبيعة الأوصذف لا ا وبهذا  (1)لذوات، لذلك يشترط في المرجِّ

 .(2)يبطل الترجيح بقيذس آخر؛ لأنه ترجيح بمذ يصلح أن يكون دليلا بانفراده
قد وقع الإجمذع على جواز الترجيح بقوة الدليل، وجواز الترجيح بقوة الدليل وجوابه: 

المعنى حذصل في الترجيح بدليل آخر، ولا فرق إنمذ يكون لزيادة القوة في أحد الجذنبين، وهذا 
بين مذ تثباونه من الترجيح بالوصف وبين مذ تنفونه من الترجيح بدليل مساقل إلا أن في 
الترجيح بالوصف والقوة الذاتية وجدت الزيادة مع المزيد عليه وفي الترجيح بالدليل الآخر قد 

لعلم الضروري حذصل بأنه لا أثر لهذا حصلت الزيادة في محل والمزيد عليه في محل آخر وا
 .(3)الفرق فوجب أن يكون حكمهمذ من حيث جواز الترجيح بهمذ واحداً 

ــ ــقد وقع الاتفذق على عدم ترجيح الشهذدة بكثرة العدد، فلو أقذم أحد المدعيين شذهدين 2
والآخر أربعة لم يترجح شهذدة الأربعة على شهذدة الاثنين، لأن الاثنين علة تامة 

 .(4)مساقلة، فلا تصلح مرجحة، وهذا يؤكد مذ قلنذه بأن المرجح لابد أن يكون صفة

ل راجع إلى قيذس الترجيح بكثرة الأدلة على زيادة العدد في وحذصل هذا الدلي قلت:
 .فلم يترجح بكثرة المخبرين ،الشهود بجذمع أن كل واحد منهمذ خبر ياعلق به حكم

 وجوابه من وجهين: 

 .(5)أنه قيذس باطل لا يصح لوجود الخلاف في حكم الأصل المقيس عليه الأول:
 .للفرق بين الشهذدة والخبر ،أنه قيذس مع الفذرق فلا يصح :الثاني

فلم يرجح  ،رحمه الله:" والجواب هو: أن الشهذدة مقدرة في الشرع (6)قذل الشيرازي

                                                                 

شرح  ،2/249، أصول السرخسي 4/136كشف الأسترار للبخذري  ،339( انظر: تقويم الأدلة ص1)
 .2/206الالويح للافاذزاني

 .4/137، كشف الأسترار للبخذري2/249 ( انظر: أصول السرخسي2)
  403/ 5 ( انظر: المحصول للرازي3)
 .4/137كشف الأسترار للبخذري   ،2/264ي( انظر أصول السرخس4)
  632/ 4 شرح الكوكب المنير لابن النجذر، 2/744حكذم الفصول للبذجيإ( انظر: 5)
فقيه  ،إبراهيم بن علي بن يوستف بن عبد الله ،بادي الشيرازيآإستحذق الفيروز  و( هو جمذل الدين أب6)

= 
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بكثرة العدد، والأخبذر غير مقدرة، فرجع فيهذ إلى الأقوى في الظن، يدل عليه: أن الشهذدات 
الفرق والأخبذر ترجح بذلك كله فدل على  ،لا ترجح بالسن ولا بالقرب ولا بالعلم

 . (1)بينهمذ"
 المقارنة والترجيح:

وعدّ الترجيح بين  ،إن الترجيح بالكثرة محل خلاف بين الحنفية أنفسهم كمذ تقدم
القيذستين الماعذرضين بقيذس آخر من الأقيسة الفذستدة مافق عليه بين الحنفية على الأقل في 
الانظير الأصولي، والمامعن في كابهم الفقهية يعلم أن الحنفية يساثنون بعض المواضع فيرجحون 

شهد لهذ ستوى أصل فيهذ بالكثرة، كترجيحهم العلة التي يشهد لهذ أصول كثيرة على التي لا ي
 واحد؛ وستبب ترجيحهم أن زيادة الأصول هنذ تزيد في قوة العلة  اتهذ، لا أنهذ تاعدد.

وبيذن هذا الوجه من الترجيح: أن يشهد للوصف في أحد القيذستين الماعذرضين أصول  
كثيرة باعابذره، مثل: الاعليل على عدم تكرار المسح، بقول الحنفي: مسح فلا يسن فيه 

ثم إن هذا الوصف قد شهد له أصول كثيرة، منهذ الايمم،  ،كذلمسح على الخفالاكرار  
فإنه لم يشهد له  والمسح على الجوربين والجبيرة، بخلاف "وصف الركنية" في القيذس المعذرض له

بالاعابذر ستوى أصل واحد وهو الغسل، فلذلك ترجح الوصف الأول عليه بكثرة 
 .(2)الأصول

لكونه من كثرة  ،يل لفسذد الترجيح بين القيذستين بقيذس آخروالذي يظهر لي أن الاعل
 ؛الأدلة أو كثرة العلة، وإن كذن هو المعول عليه عند الحنفية إلا أنه لا يصلح أن يكون مبررا

لأننذ وجدنا من الحنفية رحمهم الله من يقول لا  ؛لاضطرابه في الاطبيق والعمل في المذهب
يصلح الترجيح بكثرة الأصول في القيذس تحديدا لأنهذ بمنزلة كثرة الرواة في الخبر والخبر لا 

                                                                 
= 

ولد ستنة  ،اللمع في أصول الفقه وشرح ،من مؤلفذته: اللمع ،من كبذر علمذء الشذفعية ،أصولي
 .ه476وتوفي ستنة  ،ه393

 .(3/88)انظر: طبقذت الشذفعية لابن السبكي 
 .405/  5المحصول للرازي  ،17/ 1وانظر: الفروق للقرافي  ،348( الابصرة في أصول الفقه ص1)
 .96/  5تيسير الاحرير  ،161/  4كشف الأسترار للبخذري   ،240/ 2 ( انظر أصول السرخسي2)
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 يترجح بالكثرة عندهم. 
قذل علاء الدين البخذري رحمه الله: " ثم زعم بعض أصحذبنذ وبعض أصحذب 

لأن كثرة الأصول في القيذس بمنزلة كثرة  ؛صحيح الشذفعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير
ولأنه من جنس  ،الرواية في الخبر والخبر لا يترجح بكثرة الرواة على مذ مر بيذنه فكذا هذا

 .(1)الترجيح بكثرة العلة لأن شهذدة كل أصل بمنزلة علة على حدة"
ه بكثرة الأدلة وأيضذ غذية مذ يفرق به الحنفية بين قبول الترجيح بكثرة الأصول وفسذد

أن الحجة ليست في الكثرة بل في  ات الدليل ولكن الكثرة في الرواة يحدث بهذ قوة وزيادة 
اتصذل في نفس الخبر ويحصل بهذ غلبة ظن فيكون من باب ترجيح الوصف القوي على مذ 

 .ليس بقوي لا ترجيح الأصول على أصل
بالكثرة عمومذ وبين القيذستين  وهذا يلاقي تمذمذ مع مذ يعلل به الجمهور في الترجيح

وعليه فلا يبقى مساند للحنفية في فسذد ترجيح القيذس  ،الماعذرضين بقيذس آخر خصوصذً 
خر ستوى القول: إن ترجيح القيذس بالقيذس لا يجوز باعابذر أن كل قيذس علة على آبقيذس 

جيح بالكثرة هنذ والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة فذلتر  اً أمذ إ ا كذن القيذس واحد ،حدة
 .(2)صحيح ومقبول

ويبقى السؤال الذي ياعلق به منذط الترجيح: هل لهذا الافريق فوائد وثمرات ياغير 
 الحكم بالربط بهذ ؟ 

فكون هذا الدليل المرجح به ـــ  ،الذي يظهر أنه ليس لهذا الافريق فذئدة أصولية ظذهرة
ساقل لا يضر من حيث الترجيح به إ ا أو لا ي ،قيذس أو خبر ـــ لو انفرد يصلح استاقلالا

مذ دام المعنى المافق  ،في باب الأقيسة الماعذرضة انضم إلى أحد الدليلين الماعذرضين خصوصذً 
وهو غلبة الظن بحصول القوة لأحد طرفي الاعذرض فإ ا زادت قوة الظن ظهر  ذً عليه ماحقق

 .(3)وقد حصلت قوة الظن بالقيذس الذي عذضده قيذس مثله ،الترجيح
  

                                                                 

 .4/161( كشف الأسترار 1)
 4/162انظر: المصدر السذبق(2) 

 .4/439قواطع الأدلة  ،6/426( انظر: الاقرير 3)
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 وفيه مطلبان:  ،المبحث الثاني: في الترجيح بغلبة الأشباه 

  في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية. المطلب الأول:
 موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.الطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: في بيان معناه ومثاله ووجه فساده عند الحنفية

 لغة:معنى غلبة الأشباه 
أصل صحيح يدل على  الغلبة لغة: من غلب يغلب غلبذ وغلبة، والغين واللام والبذء،

، والغلبة في اللغة تطلق على معذن كثيرة من أشهرهذ الكثرة، يقذل: غلب على قوة وقهر وشدة
 .(2)، ويطلق على القوة(1)فلان الكرم أي هو أكثر خصذله

هو الأكثر في الأشيذء الظذهرة فيهذ حسذ  ، وقيل:(3)والغذلب: أكثر الأشيذء وإن تخلف
 .(4)ومعنى

وشبّه  ،والشبه والشبيه: المثل، وأشبه الشيءُ الشيءَ: مذثله ،الأشبذه لغة: جمع شبَه
  .(5)الشيءَ بالشيءِ: مثلّه به وأقذمه مقذمه لوجود صفة مشتركة بينهمذ

 معنى غلبة الأشباه في اصطلاح الأصوليين:
من الحنفية على أن المقصود بغلبة الأشبذه: أن يكون للفرع  اتفقت عبذرة الأصوليين

 .(6)بأحد الأصلين شبه واحد وبالأصل الآخر شبهذن أو أشبذه
 ومن  لك:  ،رات الجمهور عن هذا المعنى كثيراولا تخالف عبذ

آخر يسذويه في القوة، ويخفى فضل قوة  ذً قيل: هو أن يعذرض الشبه الحذصل في الفرع شبه
 .(7)ى الآخر ولا يخلو هذان الشبهذن إمّذ أن يرجعذ إلى أصل واحد أو إلى أصلينأحدهمذ عل

وقيل: هو أن يكون الفرع مترددا بين أصلين لمشذبهاه لهمذ فيلحق أحدهمذ لمشذبهاه في 
 .(8)أكثر صفذت منذط الحكم 

                                                                 

 .708المعجم الوستيط ص ،893انظر: النهذية في غريب الحديث ص(1) 
 .4/388مقذييس اللغة  ،انظر: لسذن العرب مذدة " غلب"(2) 
 .519انظر: الكليذت ص(3) 
 .31/126انظر: الموستوعة الكوياية (4) 
 .1/75القذموس المحيط  ،مذدة "شبه" لسذن العرب(5) 
 .419، فاح الغفذر ص6/492الاقرير لأصول البزدوي ،2/246انظر: أصول السرخسي(6) 
 .2/298انظر: المعامد لأبي الحسين البصري(7) 
 .3/1541انظر: الإبهذج لابن السبكي (8) 
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 قذل:حيث  ولو رجعنذ لكلام الإمذم الشذفعي رحمه الله، لوجدناه صريحذ في هذا المعنى،
 "والقيذس قيذستذن: 

  .فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه ،أن يكون في معنى الأصل أحدهما:
فيشبهه هذا  ،ويشبه الشيء من أصل غيره ،أن يشبه الشيء الشيء من أصل الثاني:

وموضع الصواب في  لك عندنا أن ينظر: فإ ا أشبه  ،ويشبهه الآخر بأصل غيره ،بهذا الأصل
  .(1)أحدهمذ في خصلاين والآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبهه في الخصلاين"

وفي الرستذلة قذل: "وأن يكون الشيء له في الأصول أشبذه فذلك يلحق بأولاهمذ به 
 .(2)وأكثرهمذ شبهذ به"

 م الشذفعي رحمه الله:قذل علاء الدين البخذري رحمه الله معلقذ على كلا
 .(3)"وهذا تنصيص على ترجيح إحدى العلاين بكثرة الشبه "

وفي النهذية لا تخرج هذه المصطلحذت عن كون غلبة الأشبذه: أن يكون للفرع بأحد 
إلا أنه يجدر الانبيه تكميلا للفذئدة  ،الأصلين شبه واحد وبالأصل الآخر شبهذن أو أشبذه

 على أمرين:
أن جمهور الأصوليين غير الحنفية غذلبذ مذ يعبرون بقيذس غلبة الأشبذه، وتعذرض  الأول:

 .ر في قولهم في قيذس غلبة الأشبذهالأشبذه فمذ يذكرونه في الترجيح بغلبة الأشبذه هو الماقر 
من حيث: هل هو بعينه قيذس  ،هنذك اتجذهذن في تعريف قيذس غلبة الأشبذه الثاني:

 له ؟أم أنه مغذير  ،الشبه
فقد فصل القول فيهذ العلامة الأستاذ  الدكاور/ فهد  ،وليس هذا مجذل تفصيل المسألة

  .(5)، والدكاور/ خذلد بن محمد العبيدات(4)بن ستعد الجهني
لأن الأخ يشبه  ؛و لك ،: قول الشذفعية فيمن ملك أخذه أنه لا يعاق عليهومثاله

                                                                 

 .باب في اجاهذد الحذكم ،كاذب الدعذوى والبينذت،  7/156الأم (1) 
 .(1334فقرة ) 315الرستذلة ص (2)

 .4/171كشف الأسترار (3) 
 .348/ 1انظر: القيذس عند الإمذم الشذفعي دراستة تأصيلية تطبيقية على كاذب الأم(4) 
  .(48السعودية، عدد)انظر: قيذس الشبه وغلبة الأشبذه دراستة تأصيلية تطبيقية، مجلة الجمعية الفقهية (5) 
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ويشبه ابن العم من وجوه غير المحرمية كجواز وضع الزكذة لكل  ،الأبوين من وجه وهو المحرمية
وحل حليلة كل منهمذ لصذحبه، وقبول شهذدة كل منهمذ  ،واحد منهمذ في يد صذحبه

قذلوا:  ،ووجوب القصذص من الطرفين بأن يقاص لكل واحد منهمذ من الآخر ،لصذحبه
لأن شبه الأخ به  ؛ابن العم بملكه إياهفيلحق الأخ بابن العم فلا يعاق بملكه إياه كمذ لا يعاق 

 أكثر من شبهه بالأبوين.
 .(1)فيمنعون إلحذقه بابن العم ،فيقول الحنفي: ترجيح بغلبة الأشبذه وهو فذستد عندنا

 وجه فساد هذا الترجيح عند الحنفية:
ولا فرق بين  ،وكثرة العلل لا توجب الترجيح ،أن الأشبذه أوصذف وأحكذم تجعل عللاً 

 .(2)أوصذف تسانبط من أصل أو أصول ولو كذنت من أصول شتى
في الحكم  اً مؤثر  اً " وجه الفسذد فيه كون الوصف واحدقذل الكرمذستتي الحنفي: 

 .(3)المطلوب أقوى من المشذبهة في ألف وصف  غير مؤثر"
 (4)فكل شبه  يصلح أن يكون قيذستذ مساقلا فيصير من ترجيح القيذس بقيذس آخر

 .وهو فذستد عندهم

  

                                                                 

، زبدة الوصول 6/493 ، الاقرير2/383، كشف الأسترار للنسفي2/246يانظر: أصول السرخس(1) 
، الاعذرض والترجيح في 4/96، تيسير الاحرير 419، فاح الغفذر ص3/1356الأصول إلى عمدة 

 .193ابذره صالترجيح بين الأقيسة الماعذرضة ضذبطه واع ،380الأقيسة بين النظرية والاطبيق ص
 .4/171كشف الأسترار   (2) 
 .223تغيير الانقيح ص ،211الوجيز ص وانظر: ،3/1356زبدة الوصول إلى عمدة الأصول (3) 

من مؤلفذته: زبدة  ،حنفي المذهب ،أصولي ،فقيه ،يوستف بن حسين الكرمذستتي والكرمذستتي هو:
 .ه906توفي ستنة  ،شرح الهداية ،والوجيز ،الوصول إلى عمدة الأصول

 .(7/365شذرات الذهب  ،127الفوائد البهية ص  )انظر:
 .6/494انظر: الاقرير (4) 
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 المطلب الثاني: موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.

لة يجد شبهذ بينذ بينهذ وبين التي قبلهذ من حيث مأخذ كل أإن النذظر في هذه المس
فريق، وبيذن  لك أن الحنفية قد منعوا الترجيح بكثرة الأشبذه جريا على أصلهم في أن المرجح 

 -عندهم-بعذ لا علة مساقلة، لأن كل وصف شبهي هو في الحقيقة لابد أن يكون وصفذ تا
علة مساقلة فلا يصلح الترجيح به، بخلاف مذ لو كذن المرجح للوصف شهذدة أصول كثيرة له 

 .(1)بالاعابذر فيكون من باب الترجيح بكثرة الأصول لا بكثرة الأوصذف فيقُبل

الأشبذه؛ لأن منذط الترجيح غلبة الظن وأمذ جمهور الأصوليين فإنهم يرجحون بغلبة 
 وعليه فذلخلاف على ثلاثة أقوال: ،وقد وجد

إلى جواز الترجيح بغلبة  (3)وبعض الحنفية(2) هب جمهور الأصوليين القول الأول:
 الأشبذه، واستادلوا بمذ يأتي:

الظن؛ ـــــ أن قيذس المعنى حجة عند الجميع، ولا دليل على حجياه إلا أنه يفيد غلبة 1
لأن طريق العلم القطعي غير ممكن في الظنيذت، وغلبة الظن كمذ هي موجودة في 

فهي  ،قيذس المعنى وموجودة أيضذ في الترجيح بكثرة الأصول الذي يثباه الحنفية
 .(4)موجودة أيضذ في الترجيح بغلبة الأشبذه فليكن حجة مثلهمذ

وشبيه الشيء بشبيهه، والشيء إنمذ  ــــ أن القيذس ليس إلا إلحذق مثيل الشيء بمثيله،2
يكون ممذثلا لمذ يشبهه ويجذنسه، فلذلك وجب إلحذق الشيء بمذ يشذبهه ويجذنسه 
وترجيحه بمذ تكثر فيه الأشبذه، جريا على هذا الأصل فإ ا رأينذ شبه الفرع بأصل 

ويؤيد  لك أن الاسذوي في الذوات  ،أو أصول أكثر من غيره فإنا نرجحه به
يوجب الاسذوي في الأحكذم فإن المساويين  اتا ووصفذ يساويان في والأوصذف 

                                                                 

 .2/242، شرح الالويح للافاذزاني 4/96، تيسير الاحرير 2/246( انظر: أصول السرخسي 1)
شرح  ،261/ 4قواطع للسمعذني  ،306شرح تنقيح الفصول ص ،315( انظر: الرستذلة للشذفعي ص2)

 4/190الكوكب المنير
 .2/390فواتح الرحموت ، 4/96( انظر: تيسير الاحرير 3)
الاعذرض والترجيح في الأقيسة بين  ،4/261قواطع الأدلة للسمعذني ،96/ 4(انظر: تيسير الاحرير 4)

 380النظرية والاطبيق ص
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 . (1)الحكم لاحقيق الاسذوي

ــــ قذلوا: إن من المعلوم أن من أقوى الأدلة في إثبذت قيذس المعنى على منكريه أن 3
النصوص مانذهية والحوادث غير مانذهية، ولله تعذلى في كل حذدثة حكم، فلو لم 

 الاوقف في كثير من الأحكذم المطلوبة إقذماهذ بين النذس. يجز القيذس أدى إلى

فإ ا قلنذ: إن القيذس الصحيح هو قيذس المعنى فقط، فهذا وإن وجد في كثير من 
الأحكذم والأصول لكن ليس ممذ يسهل وجوده على الدوام؛ لأنا نعلم أن كثيرا من أصول 

ثم تلك  ،لسيذستذت ومقذديرهذالشرع تخلو عن المعذني خصوصذ في العبذدات وهيئذتهذ وا
فإ ا كذنت المعذني تعوز في الأصول فكيف  ،الأصول لهذ فروع وتلك الفروع تاجذ بهذ أشبذه

فجعلنذ غلبة الأشبذه والقيذس المنصوص  ،غلبة الظنون فلا بد من ،يسهل وجودهذ في الفروع
 . (2)عليه من هذه الجهة

جزاء الصيد وباعابذر الأشبذه في العدالة  ـــــ قذلوا: إن الشرع ورد باعابذر الشبه في4
 .(3)وكذلك ورد الشرع باعابذر الأشبذه في القيذفة ،والفسق

إلى  (5)ونسب لبعض المذلكية وبعض الشذفعية (4) هب جمهور الحنفية القول الثاني:
 واستادلوا بمذ يأتي:  ،فسذد الترجيح بغلبة الأشبذه

لأن المشذبهة في وصف واحد مؤثر في الحكم  ؛ــــ لا يصح الترجيح بغلبة الأشبذه1
 . (6) المطلوب أقوى من المشذبهة في ألف وصف غير مؤثر

: أنه لا يصذر إلى الترجيح بغلبة الأشبذه إلا عند تحقق الاعذرض، وستبب وجوابه
                                                                 

 .4/261( انظر: قواطع الأدلة للسمعذني1)
 .4/264( انظر: المصدر السذبق 2)
 .261ــــــــ  4/260( المصدر السذبق 3)
الاقرير لأصول  ،2/241شرح الالويح،168قدس الأسترار ص ،2/246( انظر: أصول السرخسي4)

 .419، فاح الغفذر ص6/492البزدوي
، المروزي والشيرازي من الشذفعية ( وهم البذقلاني من المذلكية والقذضي أبي الطيب الطبري، وأبي إستحذق5)

 .الزركشي أنه عند أبي الطيب الطبري وأبي إستحذق صذلح لأن يرجح بهو كر 
 .(4/113نهذية السول  ،5/236البحر المحيط  ،4/254)انظر: قواطع الأدلة 

 223تغيير الانقيح ص ،211الوجيز ص ،3/1356( انظر: زبدة الوصول إلى عمدة الأصول6)
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ترجيحنذ به هو إفذدته لغلبة الظن وهي معابرة في كثير من أحكذم الشريعة، فلا يرد علينذ مذ 
أن الوصف الواحد المؤثر أقوى من المشذبهة في ألف وصف؛ لأنا لا نصير إلى  قلام من

  .الترجيح إلا عند تحقق الاعذرض والامذثل

ــ ـأن الترجيح بغلبة الأشبذه فيه اعابذر لزيادة العدد، و لك لا يصح مرجحذ كمذ لا يصح 2
لأنه  ؛الأحكذم الترجيح بزيادة عدد الشهود في الخصومذت، والترجيح بكثرة العلل في
 .(1)من باب ترجيح القيذس بقيذس آخر فكذلك الترجيح بغلبة الأشبذه

 .، وقيذس على مخالف فيه وقد تقدم بيذن فسذده: أنه قيذس مع الفذرق فلا يصحجوابه

ــــ إن تعدد الأشبذه بمثذبة تعدد الأوصذف، لأن كل شبه يصلح علة على حدة، 3
الحقيقة تعدد الأوصذف إلى تعدد الأقيسة، لأنك إ ا فترجع الأشبذه التي هي في 

قصدت إلحذق الفرع بالأصل باعابذر كل شبه وصفذ صذلحذ للعلية حصل بذلك 
الاعابذر قيذس آخر؛ لأن تعدد العلل يثمر تعدد الأقيسة، فكذن لا يصح الترجيح 

 . (2)لأن الترجيح إنمذ يكون بالأوصذف الاذبعة لا بالذوات المساقلة  ؛به
: أن هذا استادلال بمحل النزاع؛ فإن غذلب مخذلفيهم لا يقولون بحصر الترجيح وجوابه

بالأوصذف الاذبعة، بل النذظر في أقوالهم ومذ يسادلون به يجد أن أكثرهم إنمذ يعابرون غلبة 
 الظن، فمذ أفذد غلبة الظن رجح به وإن كذن دليلا مساقلا. 

، أمذ ستبة، وإجراء القيذس على مقاضذهذل المنذـــ إن الصحذبة أجمعوا على العمل بالعل4
قيذس الشبه ومجرد غلبة الأشبذه فلم ينقل عنهم القول ولا العمل بهذا فلا يصلح 

  .(3)مرجحذ
 وجوابه من وجهين: 

بدليل مذ ورد  ،لأن الصحذبة رضي الله عنهم عملوا به ؛الأول: لا نسلم بهذا الدليل
  .(4)ذبه لأبي موستى الأشعري رضي الله عنه من الفذروق عمر رضي الله عنه في كا
                                                                 

 .2/246أصول السرخسي :( انظر1)
 .96/  4تيسير الاحرير  :( انظر2)
 .2/240الالخيص للجويني ،485( انظر: المنخول ص3)
 (.48( انظر: قيذس الشبه وغلبة الأشبذه دراستة تأصيلية تطبيقية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، عدد )4)
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فإنه لا يلزم من عدم عمل الصحذبة بهذا النوع من القيذس  ؛الثذني: لو ستلمنذ جدلا
ومن  لك تحقق  ،عدم جواز الترجيح بغلبة الأشبذه وكثرتهذ لجواز أن يدل عليه مدرك آخر

  .(1)غلبة الظن بالقوة
هل وجب الحكم في الأصل لأجلهذ ؟ فإن  ،ــ إن الفرع إ ا ألحق بالأصل بأشبذه5

زعمام  لك فهذا قيذس علة ونحن نقول به وحينئذ يرد فيه الفرع إلى الأصل بالعلة 
الموجبة فكيف سمياموه بالشبه ؟ فبطل مذ أدى إليه وهو جواز الجمع بالأوصذف 

 .(2)الشبهية
أحدهمذ: قيذس : كيف تنكرون على من يزعم أن الله تعبد المجاهدين بطريقين: جوابه

 .(3)والثذنية: إ ا عجزوا عن قيذس العلة أن ينظروا إلى غلبة الأشبذه ،العلة
القول الثذلث:  هب أصحذبه إلى القول بالترجيح بغلبة الأشبذه إن كذن طريق 

لأنه لا يبعد أيقوى ظن  ؛وإن كذن ماسذويا فهو ضعيف لكنه يرجح به ،مخالفذ الاستانبذط
 .(4)مجاهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر

 المقارنة والترجيح: 
بالاأمل فيمذ ستبق من الأدلة والاعليلات ووجه الفسذد لهذا المرجح عند الحنفية نجدهم 

 يركزون على أمرين:
ذه بمثذبة تعدد أحدهمذ: أن الترجيح بغلبة الأشبذه؛ ترجيح بدليل آخر؛ لأن تعدد الأشب

  .الأوصذف، فإ ا تعددت الأوصذف كذن الترجيح بغلبة الأشبذه ترجيحذ لقيذس بقيذس آخر
الثذني: أن هذه الأشبذه الماعددة كل شبه منهذ يصلح أن يكون دليلا مساقلا ولا يصلح  

 .نفرداالترجيح بمذ يصلح أن يكون دليلا لو 
وبالاأمل فيمذ قرره الجمهور فإن المعابر في الترجيح عندهم بين القيذستين الماعذرضين 

                                                                 

 .8/3345( انظر: نهذية الوصول في دراية الأصول1)
 .3/1550( انظر: الإبهذج لابن السبكي2)
 (.2/239)انظر: الالخيص استافهذم من إمذم الحرمين الجويني في رده على هذا الاستادلال.( 3)
 .(4/188انظر: المساصفى ( وهذا قول الغزالي رحمه الله )4)
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بل نص كثير من العلمذء على أن القيذس المعنوي إنمذ  ،غلبة الظن وهذه تاحقق بغلبة الأشبذه
 لأنه يفيد غلبة الظن والشبه يفيدهذ أيضذ.  ؛حجة صذر

د لا يخالف فيهذ أحد من الجمهور وحقيقة الترجيح بمذ يحصل به غلبة ظن المجاه
بين مذ يصلح دليلا لو انفرد ومذ لا يصلح في الترجيح عند الحنفية لا  والافريق ،والحنفية

وبالاذلي فكل مذ يحقق تقوية لأحد طرفي الاعذرض  ،يعضده دليل ولم تظهر له فذئدة عملية
أو علل أو أشبذه أو  فإنه يصلح للترجيح ستواء كذن كثرة أوصذف ،ويغلب جذنب ظن المجاهد

  .غيرهذ وهو مذ قرره جمهور العلمذء
 أن الكلام في هذا المرجح مبني على أمرين مهمين: والخلاصة:

ولعل قول الحنفية  ،الخلاف فيمذ بين الجمهور والحنفية في حجية قيذس الشبه الأول:
 . ينضبطولكن في الفروع لا ،هنذ موافق لمذ قرروه أصوليذ من عدم اعابذر قيذس الشبه

الخلاف بين الجمهور من حيث الافريق بين قيذس الشبه وقيذس غلبة الأشبذه  الثاني:
 .أو عدم الافريق
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 المبحث الثالث: الترجيح بعموم الوصف. وفيه مطلبان: 

 في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية.المطلب الأول: 
 بهذا الوجه.موقف الأصوليين من الترجيح المطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: في بيان معناه ومثاله ووجه فساده عند الحنفية.

 معنى الترجيح بعموم الوصف:
 الترجيح بعموم الوصف: هو أن تكون العلة في أحد القيذستين الماعذرضين أعمّ منهذ في

 . (1)و لك بأن تكون ماعدّية إلى فروع كثيرة توجد فيهذ تلك العلة  ،الأخرى
 الأول:مثاله 

ترجيح الشذفعي أو الحنبلي مثلا الاعليل بوصف الطعّم في الأصنذف الأربعة على 
الاعليل بالكيل والجنس بقولهم: إن الطعم أحق وأولى؛ لأنه يعم القليل والكثير وهو الحفنة 
والكيل، والاعليل بالكيل والجنس لا يانذول إلا الكثير، والمقصود من الاعليل تعميم حكم 

؛ لأن القوت ،للمقصود، أو يقول: أولى من الاعليل بالقوت كلمذ كذن أعم كذن أوفقالنصّ ف
 .(2)يخل في الطعم، والطعم لا يدخل في القوت، فيقول الحنفي: هذا ترجيح فذستد عندنا

 مثاله الثاني:
س يجوز فيه نجناءين إ ا كذن أحدهمذ نجسذ، فيقول المذلكي: هذا مسألة: الاحري في الإ

فوجب أن يجوز الاحري فيه في حذل استاواء المحظور والمبذح أو بزيادة أحدهمذ على الاحري 
 .الآخر كذلثيذب

 فيعترض الحنفي: بأن هذين إناءان أحدهمذ طذهر والآخر نجس فلا يجوز الاحري فيهمذ.
وقيذس خذصّ في  ،لأنه عذم في الميذه والثيذب وجهة القبلة ؛فيقول المذلكي: قيذستنذ أولى

 .(3)إناء المذء فكذن مذ قلنذه أولى 

                                                                 

فاح  ،6/494تقرير أصول البزدوي  ،740ميزان الأصول ص ،2/246انظر: أصول السرخسي(1) 
، 4/723شرح الكوكب المنير  ،488صرة صالاب ،2/767إحكذم الفصول للبذجي ،419الغفذر ص

 .195الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة ضذبطه واعابذره ص
 ، قواطع الأدلة4/97، تيسير الاحرير 2/246أصول السرخسي  ،348( انظر: تقويم الأدلة ص2)

 .4/714شرح الكوكب المنير ،4/434
 .2/768انظر: إحكذم الفصول للبذجي(3) 
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 وجه فساد الترجيح بعموم الوصف عند الحنفية:
 اتفقت كاب الحنفية على عده ضمن أوجه الترجيح الفذستدة ووجه فسذده:

بل العموم صورة ولا  ،أن الوصف علة بمعنذه وهو الاأثير، ولا مدخل للعموم في  لك
 . (1)العبرة للأثر في العلل لأن  ؛اعابذر لهذ في العلل

 (2)قذل الكرمذستتي الحنفي: " وجه الفسذد فيه كون الترجيح بالاأثير لا بصورة"
لأنه من  ؛بل العموم صورة ،فذلعلة إنمذ صذرت علة بالاأثير ولا مدخل للعموم في  لك

 أوصذف الصيغة ولا اعابذر لهذ في العلل.
بالعموم وقوة ثبذته على الحكم: أن الأول إنمذ وبنذء عليه فذلفرق عندهم بين الترجيح 

 .(3)ابذر أصل واحد تقوّيه أصول كثيرةوالثذني باع ،يكثر فروعه اً واحد يكون أصلاً 
 

  

                                                                 

 كشف الأسترار للبخذري،246/ 2أصول السرخسي  ،348الأدلة في أصول الفقه ص( انظر: تقويم 1)
 .419فاح الغفذر ص 97/ 4تيسير الاحرير  ،173ـــ  172/ 4

 .3/1357زبدة الوصول إلى عمدة الأصول  (2)
 6/495انظر: الاقرير لأصول البزدوي(3) 
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 المطلب الثاني: موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه

 جيح بعموم الوصف على قولين:تر اخالف العلمذء في ال

 هب جمهور الأصوليين من المذلكية والشذفعية والحنذبلة إلى الترجيح  القول الأول:
 واستادلوا بأدلة منهذ: ،(1)العلة بعموم

فإن النصوص مانذهية  ،لزيادة فذئدته بانذوله لفروع أكثر ؛ـــ يصح الترجيح بعموم العلة1
فإ ا كذنت العلة أعم كذنت  ،ولله تعذلى في كل حذدثة حكم ،والفروع ليست كذلك

  .(2)وتفيد من الأحكذم مذ لا تفيده الأخرى فكذنت أولى ،الفذئدة منهذ أكبر

 .(3)ــــ أنّ المقصود من الاعليل تعميم حكم النص فكونه أعمّ كذن أوفق لمقصوده2

 وقد اعترض عليه الحنفية فقذلوا: 
الاعّليل بالعلّة القذصرة فكذن إن الاعدّي غير مقصود من الاعليل عندكم، حيث جوّزتم 

فكيف يكون عمومهذ معابرا في  ،وجود الاعّدّي وعدمه في الاعّليل ستواء لصحاه بدونه
 .(4)الترجيح وهو عبذرة عن زيادة الاعدي؟

هذ لمعذن  أخر ابالافريق بين الموضعين، فإ ا ثبت كون العلة قذصرة، فإنا نثبوجوابه: 
مذ إ ا ثبت كون العلة ماعدية ألمعلل أستكن منهذ إلى غيره، و مثل كون النفس إلى قبول الحكم ا

فمهمذ أمكننذ أن نعممهذ كذن أولى لمذ  كرنا من عموم فذئدتهذ ولكونه أوفق لمعنى الاعليل 
 . (5)الذي يراد منه تعميم حكم المنصوص

فإن قيل: عندكم الخذص يترجح على العذم فكيف تقولون في العلل إن مذ يكون أعم 
 مرجح على مذ يكون أخص؟ بمعنى: كيف صذر العذمّ أحقّ من الخذصّ الذي العذمّ دونهفهو 

                                                                 

شرح الكوكب  ،4/434قواطع الأدلة ،488ص الابصرة ،2/767للبذجي إحكذم الفصول ( انظر:1)
 .4/723 المنير

 .488الابصرة ص ،2/767( انظر: إحكذم الفصول للبذجي2)
 .6/183البحر المحيط ، 4/172( انظر: كشف الأسترار للبخذري3)
الاقرير لأصول ، 246/ 2أصول السرخسي  ،348( انظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه ص4)

 4/172للبخذري، كشف الأسترار 6/494البزدوي
 ."باصرف في العبذرة" 2/768( انظر: إحكذم الفصول للبذجي5)
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 .(1)في الرتبة؟
قلت: فرق بين النصوص والأوصذف، فاقديم الخذص في النصوص فيه إعمذل للنصين 

 .العذم والخذص، وقد عهدنا من الشذرع تخصيص كثير من العمومذت
فذئدتهذ تعظم؛ ولأنه أوفق لمعنى الاعليل الذي يراد  وأمذ العلة إ ا اعُابر فيهذ العموم فإن

  .منه تعميم حكم المنصوص
 .(2)ــــ أن كثرة الفروع يجري مجرى شهذدة الأصول فيجب أن يرجح به3
ونسُب لبعض  ،(3)وبه قذل الحنفية ،لا يصلح الترجيح بعموم الوصف القول الثاني: 

 .(5)وبه قذل بعض الحنذبلة ،(4)أصحذب الشذفعية
ـــ قذلوا لأن الوصف فرع النص لكونه مسانبطذ منه وثاباذ به، والنص الخذص والعذم 1

 . (6)ستواء عندنا
 ،فذلخذصّ مقدم عندنا على العذم ،أن هذا استادلال بمحل النزاع فلا يصح وجوابه:

 .وعموم العلل يكثر فذئدتهذ فاحصل للمجاهد غلبة الظن ،وفي هذا إعمذل لكلا الدليلين
معنى العموم والخصوص يبانى على الصّيغة، و لك إنمذ يكون في النّصوص، فأمذ ـــ إن 2

ولا مدخل  -على حسب مذ اخالفذ فيه -العلل فذلمعابر فيهذ الاأثير أو الإحذلة 
 .(7)للعموم والخصوص في  لك

 ،ـــ قذلوا: إن العمومين إ ا اشامل أحدهمذ على مسميذت أكثر ممذ اشامل عليه الآخر3
                                                                 

 .2/384شرح نور الأنوار ،6/494، الاقرير لأصول البزدوي2/246( أصول السرخسي1)
 .4/234الامهيد لأبي الخطذب ،2/67( انظر: إحكذم الفصول للبذجي2)
 ،كشف الأسترار للبخذري2/246ي ، أصول السرخس348تقويم الأدلة في أصول الفقه ص( انظر: 3)

، تيسير 3/1356 ، زبدة الوصول إلى عمدة الأصول168، قدس الأسترار ص173ـــ  4/172
 .419فاح الغفذر ص ،4/97الاحرير 

 .488( انظر: الابصرة للشيرازي ص4)
 ( وهم القذضي أبي يعلى وتلميذه أبي الخطذب الكلو اني.5)

 .4/233طذبالامهيد لأبي الخ،4/1435)انظر: العدة
  .6/494( انظر: الاقرير لأصول البزدوي6)
 .2/246( انظر: أصول السرخسي7)
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 .(1)فكذلك في العلاين ،الأعم أولىلم يكن 
 .(2) ؛ ولو كذنت كذلعمومين لكذن الخذص منهمذ مقدمذأنه قيذس مع الفذرق وجوابه:

 المقارنة والترجيح:
من خلال النظر في أدلة الفريقين يظهر أنّ الراجح هو قول جمهور الأصوليين القذئلين 

 و لك لمذ يلي: ،بالترجيح بعموم الوصف

 .استادلوا به وموافقاه للأصول العذمةـــ قوة مذ 1
على أن لا يغفل جذنب الاأثير  ،ـــ إن العمل بمقاضى هذا القول عمل بالأحوط2

وتحقق شروط العلة المعابرة، فإ ا تحققت الشروط ثم بعد  لك تعذرضت علاذن 
  .فحينئذ الترجيح بعموم العلة معابر لكثرة فذئدتهذ

ا المرجح على قذعدتهم في اعابذر كل مذ يؤدي إلى وإ ا تبين هذا فإن الجمهور في هذ
 .تقوية طرفي القيذستين الماعذرضين بحيث يحصل غلبة الظن لدى المجاهد

والحنفية في تبرير فسذد هذا المرجح ركزوا على قضية القوة في الاأثير، وأن زيادة الاعدية 
وم لا مدخل له في  لك عملا تثبت القوة؛ لأن الوصف إنمذ صذر علة بمعنذه وهو الاأثير، وال

 ؛ لأنه من أوصذف الصيغة. بل هو صورة
ويظهر لي ـــــــ والله أعلم ــــــــ أن الجمهور لا إشكذل عندهم في قضية الاأثير، وأن الحنفية 

 أيضذ ومن وافقهم يسلمون صراحة أو ضمنذ بجذنب غلبة الظن التي تاحقق للمجاهد.
  

                                                                 

 .4/233الامهيد لأبي الخطذب ،5/1534انظر: العدة لأبي يعلى (1)
 .4/234انظر: الامهيد لأبي الخطذب(2) 
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 وفيه مطلبان:  ،المبحث الرابع: في الترجيح بقلة الأوصاف 

 في بيذن معنذه ومثذله ووجه فسذده عند الحنفية. المطلب الأول: 
 موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.الطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: في بيان معناه ومثاله ووجه فساده عند الحنفية

 معنى الترجيح بقلة الأوصاف:
فيقذل: إن ، والأخرى  ات وصفين ،هو: أن تكون إحدى العلاين  ات وصف واحد

 . (1)الاعليل بوصف أولى
 .(2)وقيل: قلة الأوصذف: بسذطة العلة وعدم تركبهذ من أجزاء

  .(3)، إحداهمذ أقل أوصذفذ من الأخرى فترجح قليلة الوصف: أن تاقذبل علاذن في أصلوقيل
 مثاله الأول:

والجنسية شرط  ،الشذفعي للحنفي: علة الربا عندي وصف واحد وهو الطعمأن يقول 
فقد جعل  ،فاترجّح علتي باعابذر قلة الأوصذف ،عندي وأنام تجعلون علة الربا  ات وصفين

 .المسادل الشذفعي هنذ الطعم علة راجحة على الكيل والجنس بالوحدة
 .(4)عندنا لة الأوصذف أو كثرتهذ فذستدفيقول الحنفي: الترجيح بق

 مثاله الثاني:
فإنه قال فوجب به  ،أن يقول المسادل المذلكي: الواجب بقال العمد هو القود فقط

  .بدل واحد كقال الخطأ
 فيقول المعترض: إنه قال مضمون تعذّر فيه القود من غير عفو عن المذل ولا عدم محل

 .فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضى القذتل كذلأب ،ستايفذءالا
والعلة إ ا قلت  ،لأن علاّنذ أقل أوصذفذ من علاّكم ؛فيقول المذلكي: مذ قلنذه أولى

 .(5)أوصذفهذ دلّ على شهذدة الأصول لهذ وقلة مخذلفاهذ عليهذ

                                                                 

الاقرير  ،4/173كشف الأسترار للبخذري  ،246/ 2أصول السرخسي ،348( انظر: تقويم الأدلة ص1)
 .(97/ 4تيسير الاحرير،419، فاح الغفذر ص6/495لأصول البزدوي

 .2/391فواتح الرحموت ،242ـــ  2/241انظر: شرح الالويح(2) 
 .4/724، شرح الكوكب المنير2/730انظر: المسودة (3) 
 2/384شرح نور الأنوار ،419فاح الغفذر ص ،246/ 2انظر: أصول السرخسي(4) 
 .771ـــــ  2/770لفصول انظر: إحكذم ا(5) 
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 وجه فساد الترجيح بقلة الأوصاف عند الحنفية:
ووجه  ،(1)اتفقت جميع كاب الحنفية على عدّ هذا الوجه ضمن أوجه الترجيح الفذستدة

 فسذده يأتي من وجهين:
من الجوانب التي لا يرجح بهذ الحنفية ستواء تعلقت بالرواة في  الأول: أن جذنب الكثرة

لأن  ،فلا اعابذر للقلة والكثرة ،باب الأخبذر أو تعدد الأقيسة أو كثرة الأوصذف أو غيره
الاأثير من علة  فرب علة  ات جزأين أقوى في ،الترجيح عندهم للاأثير دون القلة والكثرة

 .(2) ات جزء واحد
والنص الذي فيه بعض الإيجذز  ،الثذني: أن ثبوت الحكم بالعلة فرع لثبوته بالنص
لأن  ؛فكذلك العلة بل هي أولى ،والاخاصذر لا يترجح على مذ فيه بعض الإشبذع في البيذن

وهنذ باعابذر المعنى  ،ثبوت الحكم هنذك بصيغة النص الذي ياحقق فيه الاخاصذر والإشبذع
 . (3)المؤثر ولا ياحقق فيه الإيجذز والإشبذع

وكل هذا يعود إلى أن العبرة في باب القيذس عند الحنفية بمعنى الوصف وهو قوته 
 .(4)وتأثيره لا بصورته

 
  

                                                                 

شرح نور  ،419، فاح الغفذر ص168قدس الأسترار ص ،246/ 2انظر: أصول السرخسي(1) 
 431الالقيح ص ،2/384الأنوار

 2/384انظر: شرح نور الأنوار(2) 
 .246/ 2انظر: أصول السرخسي(3) 
 .انظر: المصذدر السذبقة(4) 
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 المطلب الثاني: موقف الأصوليين من الترجيح بهذا الوجه.

وصذف فلا خلاف حينئذ في أنه إ ا كذنت العلاذن ماسذوياين من حيث عدد الأ
 .يصذر إلى المرجحذت الأخرى

أمذ إ ا كذنت إحدى العلاين  ات وصف واحد والأخرى  ات وصفين ففي هذه 
 الحذلة لا تخلو من صورتين: 

 .الأولى: أن تكون العلاذن الماقذبلاذن في أصل واحد
 الثذنية: أن تكون العلاذن الماقذبلاذن من أصلين فأكثر.

 الخلاف على قولين:فقد وقع 
  وهؤلاء اخالفوا: ، هب جمهور العلمذء إلى الترجيح بهذالقول الأول: 

ــــــ منهم من يقول بالترجيح بقليلة الأوصذف مطلقذ ستواء تعلقت العلة بأصل واحد أو 
 .(2)وجمهور الشذفعية (1)وبهذا قذل المذلكية  ،بأصلين

 واستادلوا بمذ يأتي:
الوصف الواحد أقرب إلى الضبط، وأبعد عن الخلاف، وأكثر  قذلوا إن العلّة  ات ــ1

 .(3)تَأثيرا من  ات وصفين لعدم توقفّهذ في الاأثير على شيء آخر فكذنت أولى
ولأن كثيرة  ؛وصح تعلق الحكم مع عدمه ،ـــ إن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم2

 .(4)فكذنت قليلة الأوصذف أولى لكثرة فروعهذ ،الأوصذف يقل فيهذ إلحذق الفروع
وكثرة  ،ـــــ أن قلة أوصذفهذ تدل على قلة معذرضة الأصول لهذ ومخذلفاهذ لحكمهذ3

 .(5)أوصذفهذ تدل على منذقضة الأصول لهذ فكذنت قليلة الأوصذف أولى
 ،أولىــــ ومنهم من قذل بالافريق: فإن تقذبلت علاذن في أصل واحد فقليلة الأوصذف 

فكثيرة الأوصذف أولى إ ا كذنت كل واحدة منهمذ  ،وإن كذنت العلاذن من أصلين فأكثر
                                                                 

 .2/769انظر: إحكذم الفصول للبذجي(1) 
 .6/184البحر المحيط، 4/431قواطع الأدلة ،489الابصرة ص انظر:(2) 

 .197الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة ضذبطه واعابذره ص ،6/495انظر: الاقرير لأصول البزدوي (3)
 .4/724، شرح الكوكب المنير185ـــ  6/184البحر المحيط ،2/770انظر: إحكذم الفصول(4) 
 .2/769انظر: إحكذم الفصول(5) 
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 .(1)وبهذا قذل جمهور الحنذبلة ،لقوة شبهه بالأكثر ؛موجودة في الفرع
 .(2)ـــــ ومنهم من قذل كثيرة الأوصذف أولى في كلا الحذلين

وكلمذ قوي شبه الفرع  ،صلودليلهم: أن كثرة الأوصذف تدل على كثرة شبه الفرع بالأ
  .بالأصل كذن أولى

 :وجوابه من وجهين
لأنه لا يورد كثرة الأوصذف ليكثر شبه الفرع بالأصل وإنمذ  ؛الأول: هذا غير مسلم

 .يوردهذ احترازا من النقض وتمييزاً لهذ ممذ يخذلفهذ من الأصول
وقد بينذ أن   ،الثذني: أن كل وصف من هذه الأوصذف يحاذج إلى ضرب من الاجاهذد
 .(3)كلمذ استاغنى الدليل عن كثرة الاجاهذد دل  لك على وضوحه وبيذنه وكذن أولى

إلى أن العلاين  (6)وبعض الحنذبلة (5)وبعض الشذفعية (4) هب الحنفية القول الثاني:
 ستواء، وأن الترجيح بقلة الأوصذف وبكثرتهذ فذستد وباطل. 

 واستادلوا بمذ يأتي: 

بوت الحكم بالعلَة فرع لثبوته بالنصّ، والنصّ الموجز لا يترجح على ـــــ قذلوا إنّ ث1
 . (7)بل لا اعابذر فيه للاأثير لا للقلة ولا للكثرة  ،المطول في البيذن فكذا العلة

ـــ إن العبرة في باب القيذس للمعذني التي بهذ يكون الوصف مؤثراً لا بصورته بأن 2

                                                                 

 .4/725شرح الكوكب المنير ،2/730نظر: المسودة لآل تيميةا(1) 
 .ونسب لبعض أصحذب الشذفعية ،مذل إليه ابن القصذر من المذلكية(2) 

 .4/431، قواطع الأدلة2/769)انظر: إحكذم الفصول للبذجي
 .2/770انظر الدليل وجوابه في: إحكذم الفصول للبذجي(3) 
الاقرير لأصول  ،740ميزان الأصول ص ،2/246أصول السرخسي ،348انظر: تقويم الأدلة ص(4) 

 .4/97تيسير الاحرير ،168قدس الأسترار ص ،6/495البزدوي
 .489انظر: الابصرة للشيرازي ص(5) 
 ب الكلو اني: "وعندي أنهمذ ستواء".قذل أبو الخطذ(6) 

 .(2/730المسودة لآل تيمية  ،4/246)انظر: الامهيد لأبي الخطذب
 .4/173، كشف الأسترار للبخذري2/242شرح الالويح ،6/495الاقرير لأصول البزدويانظر: (7) 
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 .(1)أجزاؤه فلا ترجيح بهذ أصلاياكثر الوصف أو تاعدد محذله أو تقل 
 المقارنة والترجيح:

بعد الاأمل والعرض للخلاف بين الجمهور والحنفية، ظهر جليذ أن فسذد هذا الوجه 
وبالاذلي لم يعابروا  ،عند الحنفية يرجع إلى أن العبرة بمعنى الوصف وقوته وتأثيره دون صورته

مه حجة مع تحقق الاخاصذر والإشبذع فيه، الرجّحذن بالقلة والكثرة في النصّ الذي جُعل نظ
ومع كونه أصلا، فكذلك في الاعّليل الّذي هو فرع النّص ولا ياحقّق فيه الاخاصذر والإشبذع 

 .(2)أولى أن لا يعابر فيه القلّة والكثرة إ  الاعابذر فيه للاّأثير
 ،ير أولابينمذ جمهور الأصوليين نظروا إلى إفذدة غلبة الظن مع مراعذة جذنب الاأث

لأن القذئلين بقلة  ؛وبالاذلي أرى أن مذ يدعيه الحنفية مترتبذ على قول الجمهور لا يصح
الأوصذف يرون تسذوي العلاين المركبة والبسيطة في الاأثير إلا أن قلة أوصذف إحداهمذ في 
أحد القيذستين أفذدت غلبة الظن والبعد عن الخلاف و لك لسهولة إثبذتهذ والاتفذق على 

أمذ عند وجود الاأثير في إحداهمذ دون الأخرى فلا شك في تقديم المؤثرة بغض النظر  ،هذصحا
  .(3)عن قلة أو كثرة أوصذف الأخرى

 

 
 

  

                                                                 

 .2/391انظر: فواتح الرحموت(1) 
 4/173انظر: كشف الأسترار للبخذري(2) 
، الترجيح بين الأقيسة الماعذرضة ضذبطه واعابذره 4/97تيسير الاحرير ،3/302انظر: الاقرير والاحبير(3) 

 .198ص
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 الخاتمة

 توصل البذحث من خلال البحث إلى الناذئج الاذلية:
فمذ  كره  ،ليس هنذك فذرق يذكر بين الحنفية والجمهور فيمذ ياعلق بالمرجحذت• 

 كره الجمهور وزادوا عليه أوجهذ أخرى   ،الحنفية من المرجحذت الصحيحة والفذستدة
 .كثيرة

 إن حصر الحنفية للأوجه الفذستدة في أربعة مرجحذت يعود إلى أمرين:• 
 .ــــــ إن هذه الأوجه هي الماداولة بين أهل النظر1
ن الوجوه الفذستدة التي لم ــــــ إنه ببيذن فسذدهذ يحصل الوقوف على مذ ستواهذ م2

الاستاقلالية ــــــــــ  ،الوصف ،وفي هذا إشذرة إلى أن مجموع العلل ــــــــــ الكثرة ،تذكر
لحقت التي أُ التي كذنت ستببذ في فسذدهذ متى توفرت في غيرهذ من المرجحذت 

  .بهذ
والجمهور  ،والحنفية اعابروا قوة الاأثير ،إن الجمهور اعابروا قوة غلبة الظن هي المرجح• 

إلا أن الأحنذف يخذلفون في  ،يسلمون بقوة الاأثير والحنفية يسلمون بغلبة الظن
 .حقيقة الأمر بين الغذلب والمغلوب في إفذدة غلبة الظن

إن مدار الافذوت في عدّ المرجحذت قلة وكثرة بين الحنفية والجمهور يرجع إلى موقف • 
 ،فذلحنفية يرون أن ركن القيذس واحد فقط وهو العلة ،أركذن القيذسالطرفين من 

 .مرجحذت أربعة صحيحة وأربعة فذستدة يةوهذا مذ جعلهم يحصرونهذ في ثمذن
توصلت من خلال البحث إلى أن قوة الظن الغذلب هي مدار القبول والرد في أوجه • 

من خلال هذه  وهي قضية مافق عليهذ والخلاف في تحققهذ ،الترجيح الفذستدة
 المرجحذت.

يوصي البذحث بإعداد دراستذت ماعمقة على مساوى المذجساير والدكاوراه في أوجه • 
الترجيح بين الأقيسة تقذرن بين منهج الحنفية والجمهور على مساوى الاأصيل 

 .الأصولي والاطبيق الفقهي في الفروع
 والله الموفق 
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 :ابن فذرس، أحمد بن فذرس. "معجم مقذييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هذرون. )بيروت
 هـ(. 1411ة الأولى، دار الجيل، الطبع

وعبد الفاذح الحلو.  ،ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "المغني". تحقيق الدكاور: عبد الله التركي
 ه(.1412، دار هجر للطبذعة والاوزيع، 2)ط

 ه(.1413 ، دمشق: دار القلم،1"تاج التراجم". )ط ابن قطلو بغذ، قذستم.
 .ه(1408ذهرة: دار الريان للتراث، ، الق1"البداية والنهذية". )طابن كثير، إسمذعيل بن عمر. 
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 من مكابة شيخنذ الدكاور حمد الصذعدي. 

بادي، محمد يعقوب. "القذموس المحيط". تحقيق: مكاب تحقيق التراث في مؤستسة آالفيروز 
 م(.2005ه/1426لبنذن: مؤستسة الرستذلة،  –، بيروت 8الرستذلة. )ط

القذضي أبو يعلى، محمد بن الحسين. "العدة في أصول الفقه". حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
 م(.1990 -هـ  1410الثذنية،  :المبذركي. )الطبعة د أحمد بن علي بن ستير

 لأصول". )تونس: المطبعة الاونسية(.القرافي، أحمد بن إدريس. "شرح تنقيح الفصول في علم ا
عبد القذدر بن محمد. "الجواهر المضيئة في طبقذت الحنفية". )الرياض: دار العلوم،  القرشي،

 ه(.1398
 كحذلة، عمر رضذ محمد. "معجم المؤلفين". )بيروت: مكابة المثنى، دار إحيذء التراث العربي(.

". حققه الدكاور/ السيد عبد اللطيف  الكرمذستتي، يوستف حسين. "الوجيز في أصول الفقه
 ه(.1404كسذب. )القذهرة: دار الهدى للطبذعة، 

الكرمذستتي، يوستف حسين. "زبدة الوصول إلى عمدة الأصول". حققه الأستاذ  الدكاور/ حمد 
 حمدي الصذعدي. )وزارة الأوقذف والشؤون الإستلامية بدولة الكويت(.

عدنان درويش ومحمد المصري. )الطبعة  بن موستى. "الكليذت". حققه الكفوي، أيوب
 هـ(.1412الأولى، مؤستسة الرستذلة، 

الكلو اني، محفوظ بن أحمد. "الامهيد في أصول فقه". تحقيق الدكاور محمد علي إبراهيم. 
 ه(.ـ1421)الطبعة الثذنية، مؤستسة الريان، المكابة الملكية، 

نفية". )ط، دار الكاذب الإستلامي، "الفوائد البهية في تراجم الح اللكنوي، محمد عبد الحى.
 ه(. 1324

 مذلي، جيلاني غلاتا. "الاعذرض والترجيح في الأقيسة بين النظرية والاطبيق".
المراغي، عبد الله. "الفاح المبين في طبقذت الأصوليين". )الطبعة الثذنية، بيروت: دار الكاب 

 هـ(. 1394العلمية، 
الأدلة في الأصول". المحقق: د. علي عبذس الحكمي. المروزى، منصور بن محمد. "قواطع 

 ه(.1418، 1)ط
  ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسذن العرب". )دار المعذرف(. 
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 م(.1987الموصلي، عبد الله. "الاخايذر لاعليل المخاذر". )استانبول: دار الدعوة، 
يروت: دار الكاب ، ب1ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. "فاح الغفذر بشرح المنذر". )ط

 ه(. 1422العلمية، 
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. "البحر الرائق في شرح كنز الدقذئق". تحقيق: الشيخ زكريا 

  ه(.1418، بيروت: دار الكاب العلمية، 1عميرات. )ط
  ه(.1418ابن النجذر، محمد بن أحمد. "شرح الكوكب المنير". )ط مكابة العبيكذن،  

الله بن أحمد. "كشف الأسترار شرح المصنف على المنذر". )بيروت، لبنذن: دار النسفي، عبد 
 الكاب العلمية(.

 "المنذر". )مطبوع مع شرحه كشف الأسترار للمؤلف (. النسفي، عبد الله بن أحمد.
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